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التشكرات
ٔن اشكر  نعم رب لى ٔوزعني   تمام هذا البحث  و ٕ لى  ق هنت بمتك   لینا من توف

هحتنام لى  وسدادو  اتذتخطي الصعاب وتلىدرتنامن صحة  وقإ .لیل العق

ر  والعرفان إلى كل  من قدم لي  ید المسا لشكر  والتقد ٔتقدم   ٔن   دة لانجاز هذا البحث ٔو 

تاذ سٔ ٔفادف، ضیفي النعاس، وذالمشر بدئا ب برته الواسعة  وثقافة  العالیة  إذ لم لما  به من 

ل  ذ تهاوتوجيهه القيمة ئحبنصالینا یب ٔستاذة م ٔنلسدیدة  والشكر  كل الشكر  إلى ا

اء وااودون كلیة الحقوقينقدموطئت سع لهم  ورقي لكن  فكرست ٔجمعين  ن لن ت سعهم 

كلمة  الطیبة  وشد من ازراشكر لكل  من شجعن.لم ومعلوماتمنقدمتموهلما ٔشكركم ولو 

لجمیع  ير جزاء وجزكمٓشكرا  الله 

ٔبداوالشكر دائما  وصلاو خط القلم الرحيم فلولا فضلهٔنهالعزز الجبار  الخالق البارئ المصور م

.ولافهم الفؤاد



داءـــــلإها
...إلى والدي الكريمين

عليهم والتماسا لرضاهما، داعيا المولىنيمبرالهم،واعترافـا
إلى من)) وَقُـل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّيَـانِي صَغِير((جلعزو  

وارتني نور الحياة  والتيأنجبتنيالجنة تحت قدميها التي  
علمتنيتها وسعادتها لأجلي، ومن  ضحت  براح

الغالية  حفظهاأميحب الخير  كانت رمزا للعطاء والصبر  
ها برعايتهاوأطال في عمرها وصبااالله

إلى من كان سندا وعونا لي في الدنيا وغذى روحي بحب االله ورسوله وكان
عم الولي أبي لعزيزن

إلى أخوتي
زملاء دوناستثناءإلى كل الأصدقـاء وإلى  

أنسىالتيلن  " مبخوتي مسعودة"بالذكر  وأخص
لهم ماقدموهلي وآملمن كل قـلبي

اتييكم اهدي تح....... االلهأن يحقق  
وسلامي إلى جميع طلبة السنة الثانية ماستر حقوق وخاصة

كل من ارادوالملكية الفكرية والى
م  ولو بكلمةأن نذكره

هدية وختم قولنا قول على بن أبي طالبأجملويبقى  ذكرهم في القـلب  
ذنا بذهابِ عينايَ حتى تأ* شَيْئانِ لَوْ بَكَتِ الدِّمَاءَ عَليَْهِما

وحضنالم حتى أروي في التراب* الأحبابفقدان الشباب وفرقة  
إلى هؤلاء اهدي ثمرة جهدي                                 ً 

مريم بن ربيعة
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إهـــداء

إلى الذي أشتاق لي رؤياه
وفي جنة الخلود أدعو االله أن يكون مثواه

الدراسي إلا تحقيقا لمبتغاه وطول الزمن لن أنتهي من تعداد فضائله عن سواهوما مشواري
)مبخوتي عيسى(أهدي  عملي إلى جدي الغالي بل إلى روحه الطاهرة 

إلى التي بذكرها  يعرفها الجميع غنية عن التعريف معروفة بالحنان معروفة بالشقاء معروفة بالحب  
ا وأدمهااالله أمي حفظها....أمي...أميالكبير إلى  .أميوجزاها  عن تضحيا

.ساندني وقف معي في الرخاء وفي الشدة إلى أخي عيسىالأبإلى من غمرني بحبه عوضني عن 
إلى من اعتبرهم أجمل شيء في الوجود إخوتي 

إلى الوجه الباسم الذي اعتبره اقرب صديق لي خالي العزيز
مبخوتي عبد القادر 
النعاسإلى أستاذي الكريم ضيفي

إلى اقرب صديقتاي سالمي رحمة وبن ربيعة مريم
إلى كل الصديقات المقربات 

إلى كل م علمني حرف في صغري
إلى كل الزملاء والأصدقاء

م الذاكرة غلى كل الذين لم تحويهم لمذكرة ولكن حو

مبخوتي مسعودة 



مقدمة 



: مقدمة 

أ

:مقدمة 
حق الدول في التكنولوجیا الذي جعل من إقراراهتمام القانون الدولي بموضوع إن

أساسالتكنولوجیا بمثابة تراث مشترك للإنسانیة یمكن للدول الاستفادة منه على 
واقع الممارسة الدولیة في هذا المجال یشیر غلى عكس ذلك إلاأنالتعاون الدولي 

ر لا یشهد في مجال نقل التكنولوجیا تعاونا المجتمع الدولي المعاصأنتماما حیث 
الحائزة الأطرافدولیا بالقدر الذي یشهد صراعا دولیا وتضارب مصالح بین 

للتكنولوجیا، والاطراف الراغبة في الاستفادة من التكنولوجیا، وهذا ما ادى الى تجمید 
ت هذا عملیات نقل التكنولوجیا عن الاهداف الاساسیة التي رسمت لها، وكذا جعل

.الموضوع میدانا للتجاوزات

ومن الاسباب التي تدعم هذه الظاهرة السلبیة هو الغموض الذي یكتنف أغلب 
جوانب موضوع النقل الدولي للتكنولوجیا وخصوصا بعض المحاور الاساسیة في هذا 
الموضوع مثل محور مفهوم نقل التكنولوجیا ومحور اجراءات سریة المنازعات نقل 

تجمع الدراسات المتخصصة ان هذین المحورین یشكلان جوهر حیث التكنولوجیا،
.موضوع نقل التكنولوجیا الا ان طبیعتهم اقانونیة غیر معروفة وغامضة

فنقل الكنولوجیا دولیا من الطریق إلى طرف اخر یتم عبر جملة من الوسائل، ویقصد 
لتي تنق بموجبها بالوسائل القانونیة النقل اتكنولوجیا تلك الاتفاقات الدولیة ا

التكنولوجیا من الطرف الحائز الى الطرف المتلقي على مستوى الدولي، غیر مایمیز 
هذه الاتفاقیات الدولیة انها لیستبضرورة عقود دولیة بین اشخاص القانون الدولي تقع 
على نقل التكنولوجیا، وحتى العقود المعتمدة في عملیات نقل التكنولوجیا تختلف 

.عن سائر العقود الدولیة الأخرىشكلا ومضمونا



: مقدمة 

ب

كما أن النزاعات النقل الدولي للتكنولوجیا تمیز بمجموعة من الخصائص التي تمیزها 
عن باقي النزاعات الدولیة، مثل أنها نزاعات ذات طبیعة نفسیة ومعظم اجراءات 
تسویتها سریة، فما هي اجراءات حل النزاعات الدولیة الكفیلة سویة هذا النوع من 

النزاعات؟

وكما سبق الاشارة فإن الجهود الدولیة المبذولة في هذا الصدد لم تصل لوضع نظام 
قانوني دولي شامل متكامل ینظم او یكشف الملامح القانونیة لوسائل النقل الدولي 
للتكنولوجیا وسبل تسویة النزاعات الناشئة عنهذا النقل، حیث ان بعض هذه الجهود 

نشیر هنا بخصوص لمشروع مدونة سلوك نقل التكنولوجیا و .  لم ترى النور اصلا
الذي أعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة وحتى الجهود التي نجم عنهااتفاقیات 
دولیة جاءت بانظمة قانونیة جزائیة لا تنظم جمیع جوانب هذا الموضوع، ومثال ذلك 

م واتفاقیة منظمة التجارة 1883ما جاءت به اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 
، وبذلك بقي هذا الموضوع TRIPS (1994(العالمیةالمتعلقة بجوانب المكیة الفكریة 

مجالا مفتوحا للنقاشات والغجتهادا الفقهیة كما بقي هذا الموضوع خاضعا لنام قانوني 
.غامض مليء بالثغرات مشجعا على التجاوزات والتعسف

یا وتسویة نزاعاتها یكتسي اهمیة بالغة، كونه من ابرز ومن هذا نجد اننقل التكنولوج
المواضیع الحدیثة التي یعتني بها القانون الدولي في زمن السلم، إلا انه لم ینل حظه 
من الدراسة والاهتمام ، وبقي معقدا في اغلب جوانبه وغیر معروف الملامح وبحاجة 

لمي معمق في اطار إلى التوضیح، الأمر الذي استدعى ضرورة دراسته بشكل ع
القانون الدولي حتى تكون هذه الدراسة مساهمة في سد هذه الثغرات القانونیة 
والتساؤل الذي یطرح للوصول إلى نتیجة في هذا الموضوع هو ماهي الطبیعة 
القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا؟ وكیف یتم تسویة النزاعات الناشئة عن هذه العقود 

.لنقل التكنولوجیا؟
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ج

اعتمدنا في الاجابة على هذه الاشكالیة علىمصادر القانون الدولي التقلیدیة وقد
من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة، وأیضا 38المشار الیها في نص م 

المصادر الحدیثة التي دل الفقه والقضاء الدولي على حجیتها وعلى رأسها قرارات 
نا على كل من المنهج التحلیلي ومنظمات الدولیة ومن الجانب المنهجي اعتمد

والمنهج النقدي، فالمنهج التحلیلي یتیح لنا التعمق في مختلف ابعاد الموضوع والتنقل 
.فیه من العام إلى الخاص

ود نقل قتسویة منازعات عإجراءاتوذلك للتعرف على مدى خضوع الموضوع 
ه بمحاولات نقدیة وكذا بعض التكنولوجیا، أما المنهج النقدي فیتیح لنا التقدم من خلال

من طرف بعض الفقهاء القانون الدولي أوالاقتراحات سواء كانت من طرفنا 
المختصین في هذا المجال 

الأولفصلین یتناول الفصل إلىتقسیم الدراسة الإشكالیةعلى هذه الإجابةوتفرض 
الأولبحث النظام القانوني لتسویة منازعات عقود نق التكنولوجیا وتناولنافي الم

ووسائل نقلها في المطلب الثاني أولمفهومالتكنولوجیا في القانون الدولي كمطلب 
وفي فرع ثاني الوسیلة أولحیث تطرقنا للوسیلة العقدیة للنقل التكنولوجیا في فرع 

مفهوم الاتفاقیات الناقلة للتكنولوجیا واستعرضنا لنقل التكنولوجیا وتناولنا فیهالاتفاقیة
، ثم تقدمنا ة تطبیقیة خاصة بالممارسة الجزائریة لهذا النوع من الاتفاقیاتفیه دراس

بتقییم اتفاقیات الدولیة كوسیلة لنقل التكنولوجیا

تسویة منازعات عقود نقل التكنولوجیا لمبحث الثاني فیتناول مفهوم إجراءاتاأما
ل التكنولوجیا لتسویة منازعات عقود نقالوسائل الودیة الأولوتناولنا في المطلب 

الخبرة الفنیة ، كما وأخیراوتطرقنا فیه للتسویة عبر كل من وسیلة التفاوض والتوفیق 
افصل الثاني فقد أماوالتحكیم الدولي تناولنا في المطلب الثاني كالقضاء الدولي 

تسویة منازعات عقود نقل التكنولوجیا على المستوى الدولي في مبحث آلیاتتناولنا 
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وكذلك على مستوى الدولیة اتتفاقیحیث تناولنا إجراءات على مستوى الاالأول
تسویة منازعات وعقود نقل أدرجناإجراءاتفي المبحث الثاني أماالمنظمات الدولیة 

وهو ألاعقد من عقود النقل التكنولوجیا وارتأیناالتكنولوجیا على المستوى الوطني 
وما فیه من ضمانات وانعكاسات هذا تیلیكومكومراسو العقد المبرم بین الجزائر وشركة ا

.الاستثمار في الجزائر

لیها من خلال إالنتائج والتوصیات التي توصلنا أهمنتناول في الخاتمة الأخیروفی
دراسة موضوع عقود نقل التكنولوجیا وسبل حل نزاعاتها على المستوى الدولي وعلى 

.مستوى الوطنيال
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نقلهاوسائل مفهومالتكنولوجیا و : المبحث الأول
وغدا من الألفاظ و المفاهیم المرتبطة بالعلم همصطلح شاع استخدامالتكنولوجیا

وتقنیة المعلومات وسباق التسلح و القوة والاتصالاتالاقتصادوالمعرفة و عالم 
الحربیة من جهة و الحرب الباردة من جهة أخرى وهذا الآلةالعسكریة المعتمدة على 

في وجهات النظر بشأن مفهومها لدى الخبراء في المنظمات تبایناالشیوع خلق 
ون و المجالات ـنو لدى الفقهاء ورجال القاالاقتصادیةالدولیة و عالم المشروعات 

1ض لمفهوم التكنولوجیار نتعأنفإننا نرى من المفید أن الاختلافالعلمیة و إزاء هذا 

و القانون الاقتصاديكمصطلح حدیث النشأة من الناحیة اللغویة و إلى مدلوله 
للوقوف على بعض الفوارق التي هذه التعریفات و ذلك من خلال المطلب الأول

بعد ذلك لبحث باقي المطالب في هذا البحثالانتقالثم 
مفهوم التكنولوجیا:المطلب الأول 

المدلول اللغوي للتكنولوجیا: الفرع الأول 
اللغة الیونانیة هل أصل مصطلح التكنولوجیا وهو مركب من مقطعین هما 

:Techne وتعني الفن أو الصناعة وLogos تعني العلم أو الدراسة وهكذا تعبر
اللاتیني عن علم الفنون أو الصناعة أو دراسة الفنون أو أصلهاالتكنولوجیا في 

2الصناعة

و الاستدلالیةتعني الدراسة Technologyو في اللغة الفرنسیة الكلاسیكیة فإن كلمة
المنظمة للتقنیات و لا سیما التقنیات الصناعیة

الإنتاجووسائل أسالیبتعني مجموعة Techniqueفي حین نجد أن كلمة

L’ensemble des proceeds de production

35، ص 2004الدین، عقود التكنولوجیا، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، صلاح الدین جمال -1
اسماعیل صبري عبد الله، استراتیجیة التكنولوجیا ، بحث مقدم إلى مؤتمر العلمي السنوي الثاني للإقتصادین المصرین، -2

2، ص 1977مارس 26-24الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي، و الاحصاء و التشریع، القاھرة، 
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صطلح و ـذا المــو التي كان لها الأثر الأكبر في شیوع هالإنجلیزیةفي اللغة أما
ترسیخ معناه الذي استقر على ربطها بالتقنیة أو مصطلح مرادف لها فإن كلمة 

Technology كلمةأنتعني علم دراسة التقنیات في حینTechnique تعني
أسلوب الإنتاج أو طریقة الصنع وقد أعتبر هذا المصطلح غریبا عن اللغة العربیة 
رغم شیوعه حیث عرب إلى كلمة التقنیة و نلاحظ من خلال المدلولات اللغویة 

ناه من خلال لمفهوم مصطلح التكنولوجیا نجد أن هناك خلطا وعدم دقة قد اكتشف
هناك أنمرادف لها مع العلم كاصطلاحأو 1إعطاء التكنولوجیا معني التقنیة

بینا بین المصطلحین من الناحیة الفنیة ولعل هذا الخلط یرجع إلى تأثیر اختلافا
الدولیة وهناك من یرى بحق أن التكنولوجیا الاقتصادیةاللغة الإنجلیزیة في الحیاة 

ة كون التكنولوجیا تحتوي على جمیع أنواع  المعارف العلمیة أوسع و أشمل من التقنی
وطرق الإنتاج والتصمیم و الآلاتو المهارات الفنیة التي تتطلبها عملیة تطویر 

إنتاج السلع والإدارة الإنتاجیة و التسویقیة في حین أن التقنیات تشي إلى مجموعة 
من العملیات المستخدمة combinaiseoمن الأسالیب بمعنى أنها تبدوا بمثابة تولیفة

فعلا في إنتاج سلعة معینة وهذا إخلاف معنى التكنولوجیا التي هي عبارة عن القدرة 
وتحسینها و استخدامهاالتقنیات المختلفة من جهة  و على ابتكارعلى خلق و 

للتكنولوجیا عناصر متكاملة أنوهذا التوجه یؤكد أخرىتطویرها لاحقا من جهة 
فإذا ما انتقلت جمیع الابتكارلأدوات وطرق العمل المعرفة والقدرة على ممثلة في ا

مع بقاء العناصر الابتكارهذه العناصر عنا بصدد نقل التكنولوجیا أما تخلف 
ى فإننا لا نكون قد امتلكنا إلا التقنیةر الأخ

1 94المعجم الكبیر، ألفاظ الحضارة، المجلد الثالث، الصادرة عن مجمع اللغة العربیة، ص -
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وهذا ما یحدث غالبا في معظم الدول النامیة بشأن المشروعات الصناعیة وبناءا 
على ما تقدم فإن فكرة التكنولوجیا أوسع و أشمل من التقنیة كونها تشكل الوعاء الذي 

1یحوي بداخله العدید من عناصر الملكیة الفكریة و الصناعیة

الاقتصاديالمدلول : الفرع الثاني 

الإنتاج و مداخلاتو أهمیة كبرى في مجالات التنمیة و اقتصاديللتكنولوجیا بعد 
و الاقتصادیونبشكل عام لذلك ركز الاقتصادیةاةیشر في مستوى الحذات تأثیر مبا

على دور التكنولوجیا الحسم في التنمیة و التقدم ونتیجة لهذا الاقتصادخبراء  
و ادیةـالاقتصة ـن الناحیـتباینت وجهات النظر بشأن تعیق التكنولوجیا مالاهتمام

لم یرتكز الاقتصاداتسم تعریفها بالعمومیة و الشمولیة و عدم الدقة لأن خبراء 
اهتمامهم على التكنولوجیا بحد ذاتها و إنما على مدى تأثیرها في العملیة الإنتاجیة و 

ولة و كذلك تعریفها في اأو من خلال النظر إلى عناصرها المتدالاقتصادیةالحیاة 
العمل و الإنتاج و لذلك نجد يوسائل و أسالیب جدیدة فابتكارإطار  قدرتها على 

فهناك اقتصادیةتقاسمت تعریف التكنولوجیا من وجهة نظر اتجاهاتأن هناك ثلاثة 
ابتكاروهناك من عرفها على أساس أنها المتداولةمن عرفها على أساس عناصرها 

ها على ر خلال تأثیأخیر عرفها مناتجاهوسائل و أسالیب جدیدة في الإنتاج و هناك 
2الإنتاج

یظهر أن هناك غموضا أحاط بهذه الاتجاهاتو من خلال ما تقدم كمختلف 
التعاریف سببه الخلط الحاصل بین مفهوم التكنولوجیا و بین التقنیة التي تمنح القدرة 

وإنما ینصبالعقود الدولیة إلا أنه یوجد في الأنظمة القانونیة  الوطنیة الابتكارعلى 
النظام القانوني الدولي أي صیغة اتفاقیة موحدة لأنها سلسلة من العقود ذات وحتى

ولید عدوة الھمشري، عقود نقل التكنولوجیا الالتزامات المتبادلة و الشروط التقییدیة ، دراس مقارنة، دار الثقافة ، -1
24، ص 2009عمان، الأردن، 

26رجع السابق، ص ولید عودة الھمشري، ، الم-2
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ولكل منها شروطها المتمیزة ونظامها القانوني الخاص بها وعلى المتباینةالطبعة 
الرغم من عدم وجود تعریف  موحد ومعتمد لهذا العقد فقد أعتبره البعض تقنیة عقدیة 

یتكفل بموجبه شخص مانح بتعلیم شخص حدیثة و بسیطة و البعض اعتبر عقدا
بتعریف هذا العقد اهتمتأخر المعرفة الفنیة عما أن العدید من التشریعات الوطنیة 

التكنولوجیا أن ینقل بمقابل … یتعهد اتفاقحیث نجد أن القانون المصري یعرفه بأنه 
نتاج في طریقة فنیة خاصة لإلاستخدامهامعلومات فنیة إلى مستورد التكنولوجیا 

أو أجهزة أو لتقدیم خدمات و الدلالاتیب أو تشغیل كسلعة معینة أو تطویرها أو تر 
للسلع و لا بیع استئجارلا یعتبر نقل للتكنولوجیا مجرد بیع أو لشراء أو تأجیر أو 

إلا إذا ورد ذلك باستعمالهاأو الترخیص التجاریةالعلامات التجاریة أو الأسماء 
نولوجیا أو مرتبطا به فعقد نقل التكنولوجیا هو تنظیم ترخیص كجزء من عقد نقل التك

یقوم عن طریقة شركة أجنبیة بعقل التكنولوجیا و المعرفة الفنیة المرتبطة بالتصنیع 
أو لقاء نسبة من مبیعات الشركة المحلیة أما عن ماديشركة  محلیة لقاء مقابل 

ة ـسلوك منظمـعریف الدونة الدولیة للتعریف العقد في النظم القانونیة الدولیة فقد جاء ت
المعرفةجارة و التنمیة بأنها ترتیبات بین الأطراف متضمنة نقل ـم المتحدة للتـالأم

منهجیا لصناعة منتج أو لتطبیع عملیة أو لتقدیم خدمة و لا تمتد لتشمل منفقات 
المتضمنة مجرد بیع أو تأجیر بضائع

نقل ملكیة بیع ترخیص كل : الثالثة العقود بأنها الفقهو قد عددت المادة الأولى 
التجاریة مالم تشكل الاستمارةالعلامات التجاریة و باستثناءأشكال الملكیة الصناعیة 
.من صفقة نقل التكنولوجیا

التزوید بالمعرفة الفنیة و الخبرة الفنیة
 التزوید بالمعرفة التكنولوجیة الضروریة لتسلیم المفتاح في الید
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 التزوید بالمعرفة الفنیة التكنولوجیة الضروریة لاكتساب و استخدام المواد
الأولیة و الوسیطة و كلیهما

1التزوید بالتسهیلات الخاصة في اتفاقیات التعاون الصناعي و التقني

 تركیزها على الإنتاج

یقالتطو وهیبهذاالمعنىتكونمختلفةعنالتكنولوجیاالتیتؤلفمنظومةمشتركةمنالعناصرفیإطارتحق
ربمختلفالمجالاتالإقتصادیةمنهأوالعلمیةوالتقنیةوالتنمیةالشاملةلإداراتالدولةومدىإنعكاسهاع
لىالقطاعالخاصالذییساهمفینشروتحقیقغایاتهذاالنقلالتكنولوجیامنخلالإنحالهافیمختلفأدواتا

لحدلإنتاجوإنعكاسهذاعلىالمفهومالقانونیوآلیةالتعاملمعهذاالمفهومبإعتبارهمنممیزاتالعصرا
یثالتیلابدللفقهالقانونیمنالتصدیلهابغیةصیانةوحمایةالعدیدمنالحقوقالناتجةمنهذهالتكنولوجی

2الكیتحققالغایةمننقلها

المدلول القانوني للتكنولوجیا: الفرع الثالث

تبینانمصطلحالتكنولوجیاحدیثالنشأةنسبیارغمالشیوعالذیحضیبهفیالواقعالمعاصرخاصةفیال
دولالنامیةولایزالیتسمبالغموضوعدمالدقةمنالناحیةالقانونیةأیضأوفیهذاالإطاریذكرالأستاذ

J.Schepiraأنالتكنولوجیابإعتبارهافكرةلیستمفهومةقانونیأوإذاكانتقدنفذتنطاقالقانونالدولیف
لاللنقلالذییتسمبوسطةالعقدوهیبهذاالمعنىیمكنالقولأنظاهرةنقلالتكنولوجیاتقومبدلأنهاتكونمح

قانونوهذامانجدهمنخلالبعضالتعریفاتالتیعرفتالتكنولوجیابالنظرإلىلورالوسیطبینالتكنولوجیأوا
عناصرهاالمتدأولةوتركیزهعلىبیانعناصرالتكنولوجیأومكنوناتهأوالأسالیبوالطرقالفنیةوالنظمی

3لإنتاجةلجمیعمراحلا

2015دیسمبر 08، ملكیة فكریة ، 2الأستاذ عدلي عبد الكریم، محاضرات في نقل التكنولوجیا ، ماستر-1
27ولید عودة الھمشري، ، المرجع السابق، ص -2
28ولید عودة الھمشري، ، المرجع السابق، ص -3
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ولقداستخدممصطلحعقدنقلالتكنولوجیابشكلمتوافرإلىحدیحملعلىإعتقادوجودقالبقانونیمعینن
صبفیهعملیةنقلالتكنولوجیابكلخصوصیاتهأوتجریوفقالنظامقانونیخاصمتمیزعنسائر

الأساسیة التي حاوروبناءا على ما تقدم نلاحظ أن نقل التكنولوجیا یعتبر أحد الم
یقوم علیها النظام الإقتصادي الجدید من خلال تضمنه إعلان الأمم المتحدة لسنة 

ولات الداعیة إلى هذا المطلب على الساعة ام الذي سبقه العدید من المح1974
الدولیة لذلك تنجد أن هناك ظاهرة إقتصادیة و أخرى قانونیة أسهمت في إبراز عملیة 

التي تعتبر مصدر للعملیة القانونیة و التي الاقتصادیةالظاهرة نقل التكنولوجیا كون 
جانب الظاهرة القانونیة التي تفض نفسها من إلىفي إشباع حاجات التنمیة تمثلت

أنه لیس من السهل هذا یتضحإطارالدولیة، و في أجل تنظیم عملیات التبادل  
كون هذا العقد من حیث الواقع بسهولة  نقل التكنولوجیاحصر الطبیعة القانونیة لعقد 

یحوي تصرفات ذات أبعاد متشابكة تمتزج بها عناصره عقد مسمى بعناصر عقد 
ولة في امسمى بعناصر عقد مسمى أخر أو أكثر عقد البیع أو الإجازة أو عقد المق

بعض الأحیان أو بعناصر مستجدة لیصبح عقد واحدا لذا فإن عقد نقل التكنولوجیا 
ادیة و المتمثلة بالعدد ـر المـإلى جانب العناصلاحتوائهطا أو مركب یتخذ طابعا مختل

عناصر معنویة و التي تعد جوهر اتفاق عملیة نقل التكنولوجیا المتمثلة الآلاتو 
أو حق المعرفة وماالاختراعبحقوق 

بنقل هذه المعارف الفنیة و المهارات و الخبرات اللازمة للتعامل الالتزامیرافقها من 
مع التكنولوجیا المنقولة من خلال المساعدة الفنیة و الإلتزام بتدریب العاملین المحلین  

حیث 18للمتلقي هذا ما أكده تقنین المدونة  الدولیة للسلوك من خلال نص المادة 
یكون موضوعها بیع أو استئجار سلع استبعد من نطاق تطبیقه العملیات التي

للنقل فإنها تكون عناصر  نكمفحسب إلا إذا كان هذا البیع و التأجیر محلا لعقد م
نص المشروع المصري في الاتجاهالمعنویة و في ذات للعناصرثانویة مرافقة 
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اتفاقعلى أن عقد التكنولوجیا هو 1999سنة 17من قانون التجارة رقم 73المادة 
عهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا بأن ینقل بالمقابل معلومات فنیة إلى المستورد یت

بطریقة ضنیة خاصة لإنتاج سلعة معنیة أو تطویرها لو لتركیب أو لاستخدامها
أو لتقدیم خدمات و لا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع و أجهزةأو الآلاتتشغیل 

العلامات التجاریة أو الأسماء التجاریة أو شراء أو تأجیر أو استئجار سلع ولا بیع
إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجیا أو كان مرتبطا باستعمالهاالترخیص 

أساسيمحل هذا  العقد ینصب وبشكل أنویتبین من خلال هذه التعاریف 55به 
نیة أو في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلع معلاستخدامهاعلى المعارف الفنیة بغیة 

تطویرها لو لتركیب أو تشغیل الات معنیة أو اجهزة أو لتقدیم خدمات بمعنى ان 
ي یسیطر على عملیة إنتاجیة 1بنقل التكنولوجیا عندما یقوم الطف الالتزاماهناك 

ة من الأثنین تمكین المتلقي من ذلك وفق فمعنیة أو على إدارة تنظیمیة  أو على تولی
لكون المعرفة تشكل احد اهم عناصر التكنولوجیا في الإنتاج العقد المبرم لهذه الغایة

و الإقتصاد أنها غدت العامل الرئیسي و الحاسم في التقدم الصناعي و الفني و 
الوسیلة الناجحة للتخلص من مشاكل التخلف الذي تعاني منها كثیر من الدول 

لا یمكن أن تكون في المأكلخاصة تلك الدول النامیة بعد ان تبت معاجلة كل هذه 
امتلاك هذه الدول لرأس المال أو من خلال المساعدات التي تمنح لها دون حصولها 

دت سمة اوالرئیسي من أجل النهوض فقد الأساسيعلى التكنولوجیا التي هي العامل 
هي سمة الإقتصاد المبني على المعرفة كعنصر العشرینالقرن الحادي و اقتصاد

الصناعة و التنمیة لكافة قطاعات الإنتاج و الخدمات  بما نتج أساسي في تنافسیة 
یة و الخدمات المعرفیة من استشارات و فعن ذلك من زیادات لنسبة الصادرات المعر 

معلومات وهذا یعني ان المعرفة تحولت الى سلعة وهذا ما استلزم حمایتها و الحفاظ 
د من ایجاد الوسائل على سریتها و لغرض الوصول الى هذا الهدف  كان لا ب

اللازمة لنقل تلك المعرفة بصورة قانونیة فكان العقد إحدى تلك الوسائل واهمها ولهذا 
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حأول الفقه المعاصر اعطاء تعریف لعقد نقل التكنولوجیا مثل بول دوماالذي ذهب  
ونه اتفاقا یتعهد بموجبه شخص طبعي أو كرح عن یطبقوله إلى أن هذا العقد لا 

بما في حوزة المرخص من صیغ وطرق بالانقطاعصل المتعاقد معه معنوي بان یح
سریة خلال مدة معنیة لقاء ثمن معني یتعهد به المرخص له بذلك  إذ محل العقد 
الذي ینصب علیه اتفاق الطرفیین في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا  هو المعرفة 

.الصناعة

وسائل نقل التكنولوجیا: الثاني المطلب

ن ینظر في البدء للنقل الدولي للتكنولوجیا على أنه ذلك التدفق للمعلومات لقد كا
العلمیة و التقنیة من طرف لأخر و غالبا ما یتم هذا النقل بنفس  الوسائل 

أسها عقود البیع  الدولیة غیر أن ر المعروضة في  مجال التجارة الدولیة و على 
لهذا النوع من المعاملات أنظهر  تطور مفهوم عملیات النقل الدولي للتكنولوجیا أ

اتساع: نتیجة عدة عوامل أهمها النقللنقل التكنولوجیا أو جاء هذا الخاصةوسائله 
في عملیة نقل التكنولوجیا ثانیا إن عملیات نقل التكنولوجیا تنصب الالتزاماتدائرة 

علومات تكییف هذه المیتراوحعلى نقل مادة ذات طبیعة خاصة و هي التكنولوجیا و 
بین كونها سلعة مادیة و خدمات و معلومات تقنیة و ثالثا ظهور نوع خاصة من 

في الراغبةو للتكنولوجیافي العلاقات نقل التكنولوجیا بین الأطراف الحائزة ةاعنالص
.فوقها التكنولوجي و الأطراف المتلقیةللتكنولوجیاتلى عإبقاء 

لى أنها اشیر یو كما سبق الأشرة فإن التكییف القانوني لوسائل نقل التكنولوجیا 
لما أن تكون عقود دولیة ویصطلح علیها بالعقود الدولیة الاتفاقدولیة وهذه اتفاقیات

الدولیة الاتفاقیاتتكون اتفاقیات دولیة و توصف بأنها أنل التكنولوجیا  وإما قلن
إلى وسائل نقل طلبناء على ما تقدم نتطرق في هذا المالناقلة للتكنولوجیا و ب
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الأول ثم تطرق  الفرعول الوسیلة العقدیة في ناترفي القانوني الدولي عبالتكنولوجیا
.فرع الثانيالناقلة للتكنولوجیا في الالاتفاقیاتلوسیلة 

الوسیلة العقدیة لنقل التكنولوجیا: الأول فرعال

قل التكنولوجیا تلك العقود المستعملة  في النقل  الدولي یقصد بالوسیلة العقدیة لن
في مجال الأكثر استعمالاللتكنولوجیا حیث تعتبر العقود الدولیة بشكل عام الوسیلة 

ا  هذه الوسیلة و لم تخرج عملیات نقل ر و ذلك نظالاقتصادیةالمعاملات الدولیة 
ت تتم عبر العقود و لكن التكنولوجیا  عن هذا السیاق حیث أن أغلب هذه العملیا

بنوع خاص من  العقود الدولیة تعرف بالعقود الدولیة لنقل التكنولوجیاوهذه العقود لها 
ف عن باقي العقود الدولیة  المعرضةلممیزات خاصة تجعلها تخت

الأول مفهوم الفرعول في االمطلب إلى ثلاثة فرع نتناومن هذا المنطلق نقسم هذ
العقد الدولي لنقل التكنولوجیاثم تخصص الفرع الثاني لأنواع العقود الدولیة لنقل 

التكنولوجیا بعض تطبیقات العقود في النقل الدولي للتكنولوجیا

مفهوم العقد الدولي لنقل التكنولوجیا: أولا

ه ذلك نأPhilip eahnیقصد بعقد نقل التكنولوجیا حسب تعریف الفقیه الفرنسي 
أخر على المستوىالعقد الذي یكون  محرره الرئیسي  نقل التكنولوجیا من طرف إلى 

بعض التشریعات الداخلیة للدول المتعلقة بموضوع نقل حاولتكما 1الدولي
لعلى ذلك التعریف الوارد في الهذا العقد  ولعل أبرز مثتعار یفالتكنولوجیا تقدیم 

ف ر عالذي1999الصادر في سنة 17من قانون التجارة المصري رقم 73المادة 
مورد التكنولوجیا بأن ینقل بمقابل معلومات بمقتضاهیتعهد اتفاقعقد نقل التكنولوجیا 

في طریقة فنیة خاصة لإنتاج السلعة معنیة لاستخدامهافنیة إلى مستورد التكنولوجیا 

89الدولي الخاص و القانون التجاري، ص صلاح الدین جمال، عقود نقل التكنولوجیا في إطار القانون -1
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الأجهزة أو لتقدیم خدمات و لا یعتبر نقلا  أوالآلاتأو تطویرها أو تكریب أو تشغیل 
للسلع و لا بیع العلامات استئجارأو تأجیر أو شراءللتكنولوجیا  مجرد بیع أو 

من عقد نقل التكنولوجیا أو ءإلا إذا ورد ذلك كجز باستعمالهاالتجاریة أو ترخیص 
1كان مرتبطا به

وبذلك تعد هذه العقود أهم وسیلة لنقل التكنولوجیا

الطبیعة القانونیة للعقد الدولي لنقل التكنولوجیا.1

اختلف الفقه الدولي حول مسألة التكییف القانوني لهذه العقود كما اختلف الفقه حول 
الاتفاقیةالفئة التي یدرج فیها العقد الدولي لنقل التكنولوجیا من بین التصرفات 

القانونیة الدولیة وبشكل عام ینقسم الفقه حول الطبیعة القانونیة لهذه العقود إلى 
اتجاهین

الفقهي الأولالاتجاه.أ

یرى هذا التیار الفقهي أن هذه العقود في الواقع اتفاقیات دولیة و كلاهما یشترك في 
العامل ویؤسس هذا الفقه على مجموعة من الحجج منهاصمجموعة من الخصائ

الدولیة حسب عض الفقه لا یختلف ولا یفرق بین للاتفاقیاتان التعریف المبسط 
دها الدول تعالدولیة وینص هذا التعریف على أن اتفاقیات والاتفاقیاتالعقود الدولیة 

فیها بینها بغرض تنظیم علاقة قانونیة دولیة وتجدید القواعد التي تخضع لها هذه 
العلاقة

أن العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا هي K.H. Bokstieselویرى الفقیه الألماني 
اتفاقیات دولیة وتنتمي بطبیعتها للقانون الدولي للمعاهدات و ذلك بسبب أنها

197، ص 2007عمر سعد الله ، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، دار ھومة الطبعة الأولى ، الجزائر، -1



ل التكنولوجيا                                 نق:                                       الفصل الأول 

12

تبرم في صوة اتفاقیة دولیة.1

مثل الاتفاقیة الدولیةلیكون احد الأطراف على الأقل شخصا قانونیا دولیا.2

المتعاقدة مثل الإتفاقیة الدولیةتنتج أثار على عاتق الدول .3

یعود الإختصاص في الفصل في المنازعات  الناشئة  في ظل هذه العقود في . 4
لجهة  فصل دولیة وهو التحكیم الدوليالأحیانأغلب 

قضیة في رهذا الإتجاه الفقهي بحكم التحكیم الدولي الصادأنصاركما یحتج 
Texacoي محل  النزاع هو عقد دولي ومن ثمة أین اعتبر المحكم أن العقد الدول

الدولیةمكافئ للاتفاقیات

تقدیر الإتجاه الفقهي. 1.ا

لقد لقي هذا الإتجاه معارضة من أغلب الفقه و یرى منتقدي هذا الإتجاه أن أهمیة 
ة أو مجرد عقد نقل تكنولوجیا بسیط أو كون أحد یالعقد سواء كان عقد لأغراض تنمو 

من فئة العقود الدولیة وإدخاله في لإخراجهكافیة لیستدولياطرافه شخص قانوني 
الدولیة و إذا كان القانون الدولي للمعاهدات لا یتعاض مع تطبیق  الاتفاقیاتفئة 

بیق لا یكون طاءات النفاذ إلا أن هذا التر بعض أحكامه على العقود الدولیة مثل اج
د أن یكون التطبیق تبعا لشرط وارد الدولیة لا بالاتفاقیاتتلقائي كما هو الحال في 

في العقد كما أن محكمة العدل الدولیة وهي الجهة المختصة بالفصل في المنازعات 
من النظام الأساسي بمحكمة 38: الدولیة حسب نص المادة الاتفاقیاتالناشئة  عن 

اجحة عن عقد دولي لها ضمن نالعدل الدولیة لم یشهد لها أن فصلت في منازعات 
سن B.Pوبعدت حكم Texacoت للحمایة الدبلوماسي كما أن حكم تحكیم حالا

و أعزلان حسب الفقه لأنهما هدفا إلى حمایة مصلحة معیبانهما حكمان 1979
الأجنبي ضعیف المركز ویسمى تطبیق أحكام القانون الدولي ضد الحكومة المستثمر
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صرف النظر على إمكانیة وبذلكواسعة تأمیناتالثوریة في لیبیا والتي قامت 
.نقل التكنولوجیا إتفاقیة دولیةعتبارلا

:الإتجاه الفقهي الثاني.ب

اتفاقیاتجاء هذا الإتجاه كرد فعل رافض للفقه الذي یعتبر عقود نقل التكنولوجیا 
دولیة ویرى هذا الإتجاه أن العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ما هي الأشكل منظور من 

م القانونیة الداخلیة للدول إلیه الحاجة الملحة للتنمیة یمسبقا في النظالعقود المعروفة
ف تحدید نوع هذه العقود حیث اعتبر جزء من هذا الفقه  اختلفإلا أن هذا الفقه 

هذه العقود عقود إداریة في حین ذهب الجزء الأخر إلا أنها عقود من العقود القانون 
.الخاص

:ر الإتجاه الفقهيیتقد. 1.ب

أول ما تجد الإشارة إلیه ان انصار هذا التكیف انطلقوا من خلفیات اقتصادیة ولیست 
الدولقانونیة وذلك لتحقیق اهداف اقتصادیة حیث ان جل فقها هذا الموقف من 

النامة الذین یسعون إلى تكریس العدالة الإقتصادیة  الدولیة عبر إقرار النظام 
ض عقود نقل التكنولوجیا تتضمن بعض كما ان بع، الإقتصادي  الدولي الجدید

التي من شأنها أن تزیل على الدولة الطرف في العقد میزة السیادة الاشتراطات
الذي یلزم الدولة الطرف في التشریعيوتجعل حینها طرفا عادیا مثل شرق الثبات 

ةاللاحقمن تطبیق القوانین الجدیدة باستثناءاتالعقد بأن یستفید العقد معل الإبرام 
1القانونیة و الإقتصادیة في العقدالمراكزلتاریخ إبرامه وذلك حفاظا على 

كما یضیف بعض المختصین في مجال القضاء الإداري انه حتى تصبح عقود نقل 
ي التكنولوجیا عقودا إداریة دولیة فلا بد من إیجاد قضاء إداري دولي یفصل ف

احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص، و قانون التجارة الدولیة، دراسة 1-
92، ص 1988إنتقادیة، دار النھضة العربیة ، مصر ، تأصیلیة
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داري الداخلي وهذا لم یتحقق حتى المنازعات  طبقا للمبادئ المعروفة عن القضاء الإ
عقود نقل  التكنولوجیا عقودا اعتبارالأن كما أن أحكام المحكمین الدولي رفض فكرة 

إداریة

هذا الإتجاه یلقىمن عقود القانون الخاص لم التكنولوجیاعقود نقل اعتباركما أن 
تأیید من الفقه حیث أنه لم یقدم تفسیرات لبعض مظاهر عقود نقل التكنولوجیا وأهما 

ان ذح السلطة العامة للدول في هذه العقود وسعیها لتحقیق المصلح العامة و اللمملا 
.1الامتیازاتینجم عنهما الإعتراف للدولة الطرف في العقود ببعض 

تكییف الفقه الحدیث. ج

الذي یتجه أحداهما إلى التخفیف من حدة القواعد التي للاتجاهیین السابقینة كنتیج
ضمن عقود القانون الخاص تحین بإدراجهااء نوع من المرونة فتحكم العقود و إض

واعتبارایتجه الأطر إلى فرض الضفة العامة على العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا 
یث اعتبرها عقود حكییف حدیث هذه العقود عقود إداریة توصل الفقه الحدیث إلى ت

السابقین عبر خاصیتین الاتجاهینهذه العقود أنها تجمع بین ممیزات تتمیزعامة و 
همااثنین

الحمایة للمتعاقد الخاص الأجنبي من مخاطر خضوعه لقواعد عقود توفر
القانون العام للدولة المتعاقدة

 المصلحة تحقیقالخاصة تكفل له الامتیازاتكما أن المتعاقد العام صاحب
والاقتصادیةالعامة المرجوة من هذا العقد وهذا ما سیشكل توازن بین المراكز القانونیة 

طار القانون الدولي الخاصة و القانون التجاري الدولي، عقود نقل التكنولوجیا، دراسة في إصلاح الدین جمال الدین، -1
284المرجع السابق، ص 
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وقد لقي هذا التكییف قبولا  من الفقه الفرنسي والفقه الأنجلو سكسوني 1للأطراف
Limcoوكذا التحكیم الدولي في تحكیم

التكنولوجیاخصائص العقد الدولي لنقل :ثانیا

كما سبق وأن وضحنا ان صیغ العقود نقل التكنولوجیا تختلف فهي مجموعة متنوعة 
ومتباینة من العقود لكل منها طبیعتها القانونیة الخاصة ونامها القانوني المتمیز بل 
نجد في كثر من الأحیان بعض العقود لشكل مركب عقدي أو لكن في النهایة تهدف 

ف التكنولوجیة التي یجوزها أحد ما في العقد إلى الطرف وتؤدي إلى نقل المصاری
:2الأخر ویمكننا أن نجمل هذه الخصائص فیمایلي

:عقد نقل التكنولوجیا بین العقود المسماة والغیر مسماة .أ

اعتبرت بعض التشریعات عقود نقل التكنولوجیا من بین العقود المسماة حیث نجد أن 
القانون التجاري یضع القواعد العامة التي تحكم العقد على خلاف ماتراه نصیرة 

هذا العقد عقد غیر مسمي وتعتبره خلیط امن العقود المكونة لأجزاء أنبوجمعة حیث 
خاصة تضع الأحكام الخاصة لهذا العقد فعلي المستوى الداخلي لاتوجد نصوص

.نطاقه القانون التجاري

:عقد تنموي یتأثر بالسیاسة .ب

یقوم هذا العقد على مدى مساهمة التكنولوجیا في اقتصادیات الدول خططها التنمویة 
تلاءما مع وأكثرهاالتكنولوجیات أفضلومنهجها تظهر قدرة الدولة على حسن اختیار 

299صلاح الدین جمال ، المرجع السابق، ص -1
كلیة الحقوق ، جامعة الجلفة ، السنة الجامعیة -، طلبة ماستر جامعة زیان عاشورمحاضرات الاستاذ عدلي عبد الكریم-2

2015 -2016
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تأُثره بالعوامل السیاسیة ففي دلعلي هما قد یتم من فسخ أماللبلاد الاقتصاديالوضع 
.نظرا لتدخل عوامل سیاسیةاقتصادیةالعقد غمما یحققه من مصلحة 

:عقد طویل الأجل .ج

تختلف مدة العقد على حسب موضوعه إلا أنه في غالب الأحیان یجب أن تكون 
المدة كافیة لتحقیق الغایة من العقد وماكان مطلب الدول النامیة هو تحقیق التمكن 
التكنولوجي فإن هذا المطلب لایتحقق بسهولة وهذا مایدفع الدول النامیة إلى الحیطة 

قتصر فلا تحقق الهدف على أن لاتكون طویلة عند الاتفاق على تلك المدة بحیث لای
على نحو مبالغ فیه أمام مفهوم محصور للتكنولوجیا باعتبارها قیمة سریعة 

الاستهلاك

:عقد دولة .د

تظهر الدولة أو أحد مشروعاتها كطرف في العقد مقابل الشركات المتعددة الجنسیات 
الصفة السیاسیة طرف عام وطرف خاص ما یطرح عدم التجانس في العقد وكذا

التي یتمتع بها كل طرف في العقد

:عقد معقد .و

في كون تعدد الإلتزامات وطول المدد وعدم تجانس الأطراف في درجة التطور

:عقد نقل التكنولوجیا یمیزه اختلال التوازن التكنولوجي . ه

اجمة نلاحظ بشكل جلي بعض المزایا التي یتمتع بها مورد التكنولوجیا الأجنبي الن
عن قدرته التكنولوجیة الرضیعة ویتجسد هذا الإختلال من خلال التحقیقات أو 
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الكفاءات الضریبیة التي یستفید منها أو قرض قیود تشریعیة على الدولة المتلقیة 
.للتكنولوجیا شرط الثبات التشریعي

بعض تطبیقاتهو أنواع العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا : الفرع الثاني 

انواع العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا: أولا 

هناك نوعان من العقود عقود بسیطة و عقود حدیثة

العقود البسیطة أو التقلیدیة.أ

هي تلك العقود التي یتعهد فیها الطرف الأول بنقل المعرفة الفنیة إلى الطرف الأخر 
ندسة یلتزم ویقتصر العقد على هذا النقل فحسب ومن بین هذه العقود عقد اله

صامیم و المستندات و الرسومات اللازمة تعد الیالمهندس بموجب هذا العقد بأن 
لتنفیذ مشروع ما

عقد التنقیب أو ما یعرف بعقد البحث عن البترول و كذلك عقد : كذلك من امثلته 
أي التراخیص الإجباریةبالبراءةالترخیص 

العقود الحدیثة أو العقود المركبة.ب

الصیغة  من العقود عن العقود البسیطة في امتداد التزامات المورد إلى تتمیز هذه 
ت اللازمة و المواد الأولیة وبناء المصانع اجانب لنقل المعرفة الفنیة كتقدیم الخدم

اج و ـعقد المفتاح في الید الجزئي و الشامل كذلك عقد تسلیم الإنت: ومن بین امثلتها 
نواعه الصناعي و التوزیعي و الخدماتالتسویق و أخیرا عقد الفرنشیز بأ

نقل الدول للتكنولوجیالبعض تطبیقات العقود : یا نثا



ل التكنولوجيا                                 نق:                                       الفصل الأول 

18

لقد كان الهدف الأساسي من اتباع وسیلة العقود في عملیات النقل الدولي للتكنولوجیا 
هو الإستفادة من المزایا التي یوفرها هذا الأسلوب حیث أن هذا الأسلوب یوفر على 

عملیة نقل التكنولوجیا كثرة الإجراءات و الشكلیات  المعهودة في وسائل نقل 1أطراف
التكنولوجیا یبدأ بإنتاج أثاره و المتمثلة بشكل أساسي في نقل التكنولوجیا  من الحائز 

عقاد التي یحددها الأطراف كما أن اسلوب نقل ناتمام شروط الإبمجردإلى المتلقي 
یتیح للدول التعاقد مع أطراف لا تمثل أشخاص التكنولوجیا موجب عقود دولیة

الجنسیات و الأشخاص القانون المتعددةالقانون الدولي و مكن ذلك للشركات 
ي بتسخیر العلم نالداخلي للدول وقد انتشار صراحة تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المع

لوجیا ان معظم التكنو 1997د في فیینا سنة نعقالمالتنمیةاض ر لأغالتكنولوجیا
نسیات و الأشخاص القانون ـتعددة الجـات المـالفعالة اصبحت تحت سیطرة الشرك

من هذه التكنولوجیا إلا بموجب عقود نقل الاستفادةلك لا یمكن ذلي و بو الد
ومن مزایا هذا الأسلوب أیضا أنه یقوم على 2التكنولوجیا المبرمة مع هذه الأطراف

الدولیة و ذلك ما یتیح لأطراف عقد نقل الاتفاقاتمبدأ حریة العقود و ساسا
فلهذا وكذا إمكانیة ابعاده عن یریدانهالذي المضمونالشكل و ءالتكنولوجیا إعطا

و من اهم المزایا التي یوفرها عقد نقل التكنولوجیا 3اطار القوانین الداخلیة و القضاء
ئز و الناقل فقط تبقى في اطار دائرة ضیقة بین الحافتفاصیلالاتفاقأنه ذو طابعسری

عكس الأسالیب الأخرى مثل الإتفاقیات الدولیة اي تنكشف للعامة مجمل عملیة ىعل
نقل التكنولوجیا المراد القیام بها قبل النقل الفعلي مما یهدد بفشل عملیة النقل هذه 

التي تلعب التكنولوجیا الاستراتیجیةوخصوصها إذا كانت تنصب على نوع من

210سعید عبد الغفار أمین شكري، القانون الدولي العام للعقود، ص -1
من دیباجة تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتسخیر العلم و التكنولوجیا ) 05(و ) 4(و ) 3(راجع نص فقرة -2

.I97.A. 2.1، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبیع 1997لأغراض التنمیة، فینا، 
و قانون التجارة الدولیة ، دار تأصیلیة احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق، بین القانون الدولي الخاص -3

203انتقادیة، المرجع السابق، ص 
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غیر أن الواقع العملي لم 1فالأطراالسیاسیات الدولیة دورا في منع وصولها لبعض  
ج بتلك الإیجابیة حیث أن كثرت الثغرات التي یشهدها نتائیعطي في بعض الحالات 

في تفعیل مبدأ الحریة في الأطرافیا و كذا ـنولوجـي لنقل التكـالنظام القانون الدول
ادى الى ظهور بعض المظاهر السلبیةالدولیةالاتفاقیاتالعقود و 

لنقل التكنولوجیاالاتفاقیةالوسیلة : الثاني لفرعا

في مجال النقل الدولي للتكنولوجیا وذلك على عدة رالدولیة اثر كبیللاتفاقیات
حق الدول في التكنولوجیا وما هذه الاتفاقیاتمستویات فعلى مستوى التنظیم كرست 

في تطویر حیاة التكنولوجیاتتبعه  من عملیات التبادل و النقل وذلك نظرا لأهمیة 
الدولیة من أهم الاتفاقیاتوعلى مستوى نقل التكنولوجیا لقد أصبحت 2الشعوب

عد العقود الدولیة و لدراسة نقل بالوسائل لنقل التكنولوجیا وتنظیما لهذا النقل 
لمفهوم الاتفاقیةأولا النظرنولوجیا عبر الإتفاقیات الدولیة یقتضي  الأمر منا التك

الدولیة الناقلة للاتفاقیاتلة للتكنولوجیا ثم نستعرض الممارسة الجزائریة قالدولیة النا
للتكنولوجیا

الدولیةالناقلة للتكنولوجیاالاتفاقیةمفهوم : ولاا

الدولیة الناقلة للتكنولوجیا یقتضي بالدرجة الأول التعرض لتعریف الاتفاقیةیف ر ان تع
بر عالدولیة الناقلة للتكنولوجیا للاتفاقیةالدولیة بشكل عام ثم بعدها التطرق الاتفاقیة 

تبیان خصائصها

الدولیةالاتفاقیةتعریف : أولا 

80صالح بن بكر الطیار، العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا، المرجع السابق، ص -1
1974راجع دیباجة میثاق و الحقوق و الواجبات الاقتصادیة، لسنة -2
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ذلك الإتفاق لقد كان یقصد بالإتفاقیة الدولیة مع تشكل المجتمع الدولي المعاصر
ي یتم بین الدول فقط حیث كان فقه القانون الدولي یحصر اشخاص ذالدولي ال

القانون الدولي في الدول فقط ویعتبر انالدولة هي الشخص الوحید الذي توصف 
یف التي قدمت ر تعالالدولیة دون غیرها ومن ابالاتفاقیةاتفاقاته على المستوى الدولي 
الدولیة هي اتفاق أو عقد یبرم بین اتفاقیةالقائل أن في هذا السیاق نجد التعریف

من أشخاص القانون الدولي العام تضمنه قواعد شخصیندولتین أو أكثر بصفتها 
الاتفاقیاتمن هذه التعریف انه یخرج یلاحظو 1ن ویرتب علیه اثارهو هذا القان
الدولیةتبرمها المنظمات الدولیة من دائرة الإتفاقیات التي الدولیة 

الأخذ بهذا التعریف یستبعدلا أن الفقه القانوني الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ 
وخصوصها بعد ما كثرت المنظمات الدولیة وتعددت أثارها على المستوى الدولي 

رشید السید الذي الأستاذالتي قدمت في هذا الإتجاه نجد التعریف التعاریفومن 
یة بأنه توافق مكتوب بین إرادتین أو أكثر من أشخاص القانون الدولالاتفاقیةعرف 

2الدولییهدف إلى احداث اثار قانونیة وفق القانون الدولي

الدولیة هي اتفاق یكون الاتفاقیةكما قدم الأستاذ عبد الكریم علوان تعریفا جاء فیه ان 
ابرام ممن یملكون اهلیةالدولياطرافه الدول أو غیرها من أشخاص القانون 

لى عاتق اطرافه كما عإنشاء حقوق و التزامات قانونیة الاتفاقالمعاهدات و ضمن 
3یجب ان یكون موضوعه تنظیم علاقة من العلاقات التي یحكمها القانون الدولي

الموسع لإتفاقیة الدولیة في مشروعها بالتعریفو قد اخذت لجنة القانوني الدولي 
القانون المعاهدات

20، ص 2005ید، وائل للنشر ، الطبعة الثانیة، الأردن ، رشاد السید، القانون الدولي العام في توجھ الجد-1
.21رشاد السید المرجع السابق، ص -2
، منشأة المعارف ، الإسكندریة، 1عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر، ج-3

59ص 
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الدولي في مشروعها للاتفاقیةالموسع بالتعریفنة القانون الدولي وقد أخذت لج
دول و ـین الـلقانون المعاهدات كما أخذت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المعقودة ب

المنظمات الدولیة على أن الإتفاقیات التي تكون طرف فیها منظمات دولیة هي 
1986اتفاقیات دولیة  1

الدولیة الناقلة للتكنولوجیاالاتفاقیةخصائص : ثانیا 

الدولیة الناقلة للتكنولوجیا بمجموعة من الخصائص تترأوح ما  بین الاتفاقیةتتمیز 
خصائص عامة یشترك فیها هذا النوع مع باقي الإتفاقیات الدولیة و خصائص 

لدولیة  الدولیة الناقلة للتكنولوجیا عن باقي الإتفاقیات االاتفاقیةخاصة نتفرد بها 
:الأخرى و على العموم یمكن حصر هذه الخصائص فیما یلي

اتفاق بین شخصین من اشخاص القانون الدولي أو اكثر. أ

القانون الدولي و هم بالتحدید أشخاصالناقلة للتكنولوجیا دائما هم أنأطرافالاتفاقیة
یبرم اما بین الدول مثل الاتفاقیاتن هذا النوع من أي االدول و المنظمات الدولیة 

زائر و الولایات المتحدة ـم بین الجر بـیا المـاتفاقیة التعأون في مجال العلوم و التكنولوج
أو تبرم بین دولة ومنظمة 20062جانفي18الأمریكیة و موقع في الجزائر بتاریخ 

لة بین الجزائر و الوكاالمبرمتفاقیة المساعدة في مجال الطاقة الذریة إدولیة مثل 
1992.3اكتوبر6و 2یخ ر الدولیة للطاقة الذریة الموقع في فیینا بتا

المبرمة مع الشركات للتكنولوجیاالدولي الناقل الطابعذات لاتفاقاتما بالنسبة أ
في هذا الجدال الدولیة القواعد العامة فقد حسمت محكمة العدل فبالرجوعالأجنبیة 

120، ص 2003، الأردن، 3و المصادر، دار وائل للنشر، طمحمد یوسف علوان، القانون الدولي العام المقدمة -1
المتضمنة المصادقة على اتفاق التعأون في 19/11/2006المؤرخ في 73راجع الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد -2

جانفي 18مجال العلوم و التكنولوجیا المبرم بین الجزائر و الولایات المتحدة الأمریكیة ، الموقع في الجزائر بتاریخ 
2006

المتضمنة المصادقة على اتفاق المساعدة في مجال 06/12/1992المؤرخ في 88راجع الجریدة الرسمیة ، العدد -3
1992أكتوبر 6و 2الطاقة الذریة المبرم بین الجزائر و الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الموقع في فینا بتاریخ 
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الأنجلو النفطفي قضیة  شركة و ذلكدولیة الاتفاقات كإتفاقیاتبرفض اعتبار هذه 
اتفاقیة دولیة لیسمحل النزاع الاتفاقحیث رأت المحكمة أن 1933ایرانیة لسنة 

و انجلترا لسبب طرفا B.Pشركة بین ایرن و انجلترا بل عقد امتیاز بین ایران و 
1فیه

إنتاج أثار قانونیة.ت

الدولیة الناقلة للتكنولوجیا أنها تفاقیةالاتتمیز الإتفاقیات الدولیة بشكل عام ومنها 
تعهدات قانونیة ملزمة للأطراف ولیست مجرد نوایا وتطلعات أو بذلك فهي ضمنتت

في الالتزاماتبرز هذه أو ،یكون علیه تنفیذهاالالتزاماتتلزم كل طرف بمجموعة من 
الدولیة الناقلة للتكنولوجیا هو التزام بنقل التكنولوجیا وقد یكون  التزام احادي الاتفاقیة

ویلتزم الطرف الأخر بالمقابل سوء كان ،فقطالاتفاقیةاي على عاتق احد الأطراف 
علیه تنجازه و مثال ذلك ما نصإهذا المقابل نفقات أو اي مصلحة للمشروع المراد 

في الجزائر في الاتحادیةالموقعالجزائر و المانیا ون التقني بین االتعةاتفاقی
.1الفقرة 2فحسب المادة 2002افریل2

تلتزم المانیا بنقل التكنولوجیا في اطار هذا الاتفاق الى الجزائر ((: التي جاء فیها 
ستشارات و إالجزائریة و تقدیم للإطاراتوتشمل هذه التكنولوجیا انشاء مراكز تدریب 

في حین تلتزم ))لعداد خطط و دراسات و تورید  المواد والمعداتایفاد بعثات  
لهذا یةالظروف القانونیة والإداریة و المالبتأمین1فقرة 3المادةالجزائر حسب نص 

ون التكنولوجي ما تؤمن من نفقات انشاء بنایات و الهیاكل القاعدیة وتحمل االتع
2التعأون التكنولوجيالمعدات التي یحتاجهالاستیرادالرسوم الجمركیة 

17ي العام ، المرجع السابق، ص محمد یوسف علوان ، القانون الدول-1
، المتضمنة المصادقة على اتفاق التعأون 2006جوان 28المؤرخ في 43راجع الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد -2

2002أفریل 02التقني بین الجزائر و ألمانیا الاتحادیة الموقع في الجزائر 
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.الخضوع للقانون الدولي.ج

بین اشخاص القانون الدولي اتفاقیة دولیة ما لم یكن القانوني المبرملا یعد التصرف 
خاضعا للقانون الدولي اما في حالة اتفاق الأطراف الصریح أو الضمني على 

اتفاقیةخضوع التصرف القانون غیر  القانون الدولي فلا یمكن اعتبار التصرف 
الدولیة الناقلة للتكنولوجیا شكلا ومضمونا الاتفاقیةدولیة وبذلك یجب ان تخضع 

الدولیة الناقلة الاتفاقیةللقانون الدولي و من أهم الصكوك الدولیة التي یجب على 
لأحكامها نجد اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بین الدول للسنة الخضوعللتكنولوجیا 

فیینا لقانون المعاهدات المعقودة بین الدول والمنظمات الدولیة أو و اتفاقیة 1969،
1986بین المنظمات الدولیة لعام  1

اتفاق في صیغة مكتوبة.د

الدولیة ان تكون في شكل مكتوب ولقد نصب اتفاقیة فیینا لقانون الاتفاقیةیشترط في 
وقد تقدم لشرط الكتابة 01فقرة أ البند 3المعاهدات على هذا الشرط في نص المادة 

و هو لیس شرط للصحة حیث یجوز 2طة بالدرجة الأولىبساوالالوضوحبمتطلبات 
مكتوبة ولا یترتب علیها البطلان و إنما حسب نص الاتفاقیةالدولیةغیرن تكون أ

الاتفاقیةلا تسري علیها اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات و لكنن سواء كانت 03المادة 
كتوبة أو غیر مكتوبة  فهذا لا یؤثر على قوتها الإلزامیة و بفضل في اتفاقیة الدولیة م

تفاصلهاان تكون كتوبة وذلك حتى لا ینشأ نزاع على للتكنولوجیاالدولیة الناقل 
ع من الإتفاقیات یتضمن كم كبیر من التفاصیل التقنیة العلمیة و ن هذا النأوخصوصا 

3التي یجب كتابتها لتوضیحها

120السابق، ص محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام ، المرجع-1
18محمد سامي عبد الحمید و محمد سعید الدقاق، و ابراھیم أحمد خلیفة، القانون الدولي العام ، المرجع السابق، ص -2
.18محمد سامي ، المرجع نفسھ،ص-3



ل التكنولوجيا                                 نق:                                       الفصل الأول 

24

.نقل التكنولوجیا أو بعض عناصرهابتختص.و

تنصب اتفاقیة الدولیة الناقلة للتكنولوجیا  على نقل كل أو بعض عناصر التكنولوجیا 
وبذلك فهي تنصب مثلا على نقل المصانع الجاهزة أو في حالة الاتفاقوذلك حسب

بمختلف ،الخبرة الفنیة،المعرفة،الرسومالإختراعتشغیل كما تنصب على نقل حقوق 
و ،التركیبات الرسوم الهندسیة، الإرشادات، الخرائطنالتعلیمات،اشكالها النماذج

ر ،تقاریالدراساتوططـالخ،نیةـدة التقـخدمات المساع،اجهزة التدریب،المواصفات
و المعلومات الفنیة اللازمة لتركیب أو تشغیل ،المعلومات العلمیة،الابحاثو الخبراء

رتحدید مجموعة العناصالاتفاقیةالخ ویتم عند ابرام … أو معدات الآلاتاجهزة أو 
للنزاعات التي یمكن ان تفادیا ن یكون هذا التحدید دقیقا وذلك أویجب ،المراد نلقها

علیه اتفاقیة تو من امثلة التحدید الدقیق ما نص،جاء عدم دقة التحدیدتنشأ
بین الجزائر و جنوب افریقیا بتاریخ ي المبرمةالمجال الصحيون التكنولوجي فاالتع
مراد نقلها بین التحدیدا دقیقا لعناصر التكنولوجیا تضمنتحیث 2006اكتوبر 6

الفنیة الصیدلانیة الخاصة بنوع معین من اتعلى نقل الخبر 50تالمادةالطرفین فنص
1تبادل المعلومات في مجال التحلیل70تالمادةالأدویة بینما ذكر 

الممارسة الجزائریة في مجال ابرام الإتفاقیات الناقلة للتكنولوجیا: ي الفرع الثان

یا عبر الإتفاقیات الدولیة و ـقل التكنولوجـفي مجال نممارسةلقد عرضت الجزائر 
تمیزت الممارسة الجزائریة في هذا المجل بتعدد الإتفاقیات الدولیة التي ابرمتها 

وایضا محأولتها من خلال هذه التجارب تكریس مجموعة من مبادئ القانون رالجزائ
ما یليرالدولي و علیه تتنأول تحلیل هذه الممارسة عب

ظاهر الممارسة الجزائریة: أولا 

أون المتضمنة المصادقة على اتفاقیة التع2005جوان 26المؤرخ في 44راجع الجردیة الرسمیة الجزائریة العدد -1
06/10/2006التقني في المجال الصحي بین الجزائر و جنوب افریقیا ، الموقعة في بریتوبیا بتاریخ 
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من التكنولوجیا الأجنبیة وذلك بغیة تحقیق تنمیة احتیاجاتهافي سبیل السعي لتلبیة 
العدید من الإتفاقیات الدولیة الناقلة بابرامالجزائر في مختلف القطاعات الحویة قامت 

ناقلة للتكنولوجیا و ثنائیةدولیة اتفاقیاتبین الاتفاقیاتللتكنولوجیا وتترأوح هذه 
اتفاقیات دولیة جماعیة ناقلة للتكنولوجیا

ات الثنائیةیالإتفاق: أولا 

الثنائیة بشكل عام على انها توافق ارادة شخصین أو اكثر من الاتفاقیةتعرف 
للقانون حداث اثار قانونیة معنیة طبقا اأشخاص القانون الدولي العام على 

النقل الدولي مجالالدولیة الثنائیة سواء كانت في الاتفاقیةوبذلك یتضح لنا أن الدولی
العام ومن 1انون الدوليللتكنولوجیا أو اي مجال اخر تجمع بین شخصین من الق

.الدولیةالمنظماتالدول 

الإتفاقیات المبرمة مع الدول.1

الجزائر العدید من الإتفاقیات الدولیة الثنائیة في مجال نقل التكنولوجیا مع ابرمتلقد 
:الدول ومن تلك الإتفاقیات

اتفاق التعأون التقني بین الجزائر و سیرالون الموقع في الجزائر بتاریخ -
في 80186و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1980افریل22
انه یهدف للتعأون التكنولوجي في الاتفاقمن هذا 4وحسب المادة 1980جویلیة26

2المجال الزراعي و الصناعي بین الدولتین

و التقني و العلمي بین الجزائر و الیونان الاقتصاديالخاصة بالتعأونالاتفاقیة-
المرسوم الرئاسي بموجبو المصادق علیها 1982ماي 13قع بالجزائر تاریخ المو 

112محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -1
راجع -2
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اتفاقیة تعأونن 3و 2وحسب المواد 1982دیسمبر 11المؤرخ في 82442
تكنولوجي في مجال التجارة  و الصناعة والسیاحة و النقل و الموصلات والأشغال 

1البحريالعمومیة و الملاحة و البناء والصید 

فبرایر 28دلهي بتاریخ باتفاق التعأون العلمي والتقني بین الجزائر و الهند الموقع -
11المؤرخ في 443-82بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیه والمصادق 1980

لى التبادل التكنولوجي إتفاق یرمي لإمنه هو ا1دة اوحسب الم1982دیسمبر 
.2للبلدینجتماعیةإقتصادیة و لأغراضإ

و المملكة زائرـالجن ـوي بیـي و التربـالعلمي والتقني و الثقافالإطاري للتعاونالاتفاق
علیه بموجب المرسوم المصادقو 1993افریل5الموقع في الجزائر في سبانیة الإ

لى الاتفاقإویهدف هذا 2000نوفمبر 16المؤرخ في 365-2000الرئاسي رقم 
.والتربویةالثقافیةالمیادین ون التكنولوجي في االتع

بتاریخ الجزائراتفاق التعأون التقني بین الجزائر و المانیا  الموقع في -
المؤرخ  في 202-06المرسوم الرئاسي بو المصادق علیه بموج2002افریل30
فإنه یهدف الى الاتفاقمن 03و 02و 01وحسب نص المواد 2006جوان 20
.الاجتماعیةالإقتصادیة و المیادینون و التبادل التقني لتنمیة ااالتع

الموقع في الجزائر الفیتنامل الفلاحي بین الجزائر و ااتفاق التعأون  في المج-
376-06و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي 2004نوفمبر21بتاریخ

صلا امخصصة الاتفاقیةن هذه أبالرغم هنأحیث 2006اكتوبر 28المؤرخ في 

اصة بالتعأون من الاتفاقیة الخ03و 02المتضمنة نص المادة 1982دیسمبر 11راجع الجریدة الرسمیة بتاریخ -1
3277الى 3275، ص 1982ماي 13الاقتصادي و التقني و العلمي بین الجزائر و الیوانان، الموقع بالجزائر بتاریخ 

من اتفاق و التعأون العلمي بین 11المتضمنة المادة 1982دیسمبر 11رجاع الجریدة الرسمیة الجزائریة بتاریخ -2
3279الى 2378، ص 1980فبرایر 28اریخ الجزائر و الھند، الموقع بدلھي، بت
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قنیات و ـى تبادل التـشیر الـها تـمن6ادة ـالفلاحي إلا أن المون في الجالاللتع
.المساعدات العلمیة و التكنولوجیة في مجال الزراعي

.الإتفاقیات المبرمة مع المنظمات الدولیة-2

ان عملیات النقل الدولي للتكنولوجیا لم تعد حكرا فقط على الدول بل حتى ان بعض 
الدولیة اصبحت تشارك في هذه العملیات و خصوص إذا كانت المنظمات

متخصصة في ذلك النوع من التكنولوجیا وربما من ابرز اتفاقیات الجزائر في 
مجالنقل التكنولوجیا مع المنظمات الدولیة نجد اتفاق الجزائر مع الوكالة الدولیة 

ادق علیه بموجب والمص1992اكتوبر 3و2بتاریخللطاقة الذریة الموقع في فیینا 
ومن ملامح هذا 1992دیسمبر 6في المؤرخ447-92المرسوم الرئاسي رقم 

1الاتفاق بشكل عام 

 تقنیات وتكنولوجیا تدابیر السلامة في حالة حدوث خطر ناجم الالقیام بنقل
السلمیة للطاقة الذریةللاستعمالاتأو تجارب البحوثعن 

من استخدام الجزائر للتكنولوجیا الذریة لأغراض سلمیة و تقدیم التأكد
2ضمانات بذلك

 اتفاق على شكل الحمیة المادیة للمرافق و المعدات المستعملة في ابحاث
التكنولوجیا النوویة

واد المستخدمة في ابحاث التكنولوجیا و ـمعدات و المـة الـاتفاق على ملكی
3نقل ملكیتهاطرق

، المتضمنة المصادقة على اتفاق الجزائر مع 1992دیسمبر 13المؤرخ في 88راجع الجریدة الرسمیة ، العدد -1
1992اكتوبر 06و 02الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الموقع في فینا بتاریخ 

أكتوبر 6و 03الوكالة  الدولیة للطاقة الذریة الموقع في فینا بتاریخ من اتفاق الجزائر مع 03و 02راجع المادة -2
1992

اكتوبر 06و 02من اتفاق الجزائر مع الوكالة الدولیة لطاقة الذریة ، الموقع في فینا بتاریخ 05و 04راجع المادة -3
1992
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.فاقیات الجماعیةابرامالإت.ب

على الإتفاقیات الإقبالعلى عكس الإتفاقیات الثنائیة فالجزائر لم یكن لها نفس 
ق التكنولوجي بین دول یالدولیة الجماعیة الناقلة للتكنولوجیا وسبب هو قلة التنس

مریكا اللاتینیة أالأوروبي أو دول الاتحادالمنطقة على عكس ما هو الحال في دول 
اتفاقیة تسمىا هنمابیبإبرام اتفاقیة دولیة جماعیة لنقل التكنولوجیا فیالتي قامت 

لجزائر بعض لولكن مع  ذلك كانت 1969قرطاجنة لدول مجموعة الأندیز سنة 
التجارب المحدودة نذكر منها

بابا في بادیساالموقعة واللاسلكیةالسلكیة الاتحادالإفریقي للاتصالاتاتفاقیة 1- ب
المؤرخ في أوت 205-80والمصادق علیها بموجب المرسوم 1977دیسمبر 

منظمة الوحدة الإفریقیة  وحسب نص المادة جمیع الدول الاتفاقیةوتضم هذه 19801
التي توقع التي جاء فیها الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة 01الفقرة02

هو الاتفاقیةاهداف هذه فمن 5المادةوحسب نص ،تنظم إلیهاالاتفاقیةوتصادق على 
عبر وذلكیسمى الى تطور المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أفریقيإنشاء اتحاد 

:عبر2الاتحادالتبادل التكنولوجي في هذا المجال بین دول 

 العلمیة التقنیة حول تكنولوجیا الاتجاهاتنشر وتبادل المعلومات و
بین منظمة الوحدة الإفریقیةالمواصلات

 دراسات مشتركة في تكنولوجیا المواصلاتاجراء
انشاء معاهد تكوین الإطارات في تكنولوجیا المواصلات

.1300،1306،ص1980سبتمبر 02راجع الجریدة الرسمیة الجزائریة، المؤرخ في 1
ط من اتفاقیة الاتاحد الافریقي للاتصالات السلكیة و اللاسلكیة المواقعة بادیسا بابا في .ز.ه.فقرة د5راجع نص المادة -2

1977دیسمبر 
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وهو برشلونة أو ما یعرف ایضا اعلانالشراكةالأور ومتوسطیةاتفاق -ب.2
و 27طي في ـعلیه وتبنیها في المؤتمر الأورو متوسالاتفاقيمجموعة توصیات تم 

ضم ممثلین عن خمسة عشر برشلونة والذيفي المنعقد1995نوفمبر من عام 28
دولة من دول البحر الأبیض رعشو اثنيالأوربي الاتحاددولة أوربیة تمثل دول 
.المتوسط منهم الجزائر

توصیات بالتعأون في الكثیر من القطاعات ومنها قطع عن الاتفاقوقد نجم 
المشاركة في المؤتمر التكنولوجیا  حیث شجع المؤتمر نقل التكنولوجیة بین الدول

ومن هذه التوصیات

 الخبرات في القطاعات و السیاسیات العلمیة التي من شأنها ان تبادلتعزیز
تسمع للشركاء المتوسطین خفض الهوة بالنسبة لجیرانهم الأوربیین وتجیع لنقل 

التكنولوجیا
 في المشاركةالمساهمة في تأهیل العاملین في القطاع العلمي والتقني بتوطید

البحث المشتركةمشاریع 
 المتصاعد للإنجازات الاختلالتشجیع البحث و التنمیة بمواجهة مشكلة

1الاعتبارالعلمیة مع أخذ مبدأ المنفعة المتبادلة بعین 

وبذلك كانت للجزائر تجرب ثنائیة وجماعیة في عملیات نقل التكنولوجیا بموجب 
.بمعني مبادئ القانون الأوليفیهارسي الإتفاقیات الدولیة ولكن استطاعت تك

:مفهوم إجراءات  تسویة منازعات عقود نقل التكنولوجیا : المبحث الثاني

رغم الثقة  المتبادلة  بین أطراف  عقد نقل  التكنولوجیا  كثیرا  ماتنشب  بینهم 
خلافات مردها  أسباب مختلفة، خاصة  مع  دعم  قدرة العقد على الإلمام بجمیع  
النقاط  التي یمكن  أن تثیر  المشاكل، وتقدیم  الحلول  المرثه  لحسمها، ونعتقد  أن  

1995تشرین الثاني ، نوفمبر من العام 28و 27راجع اعلان برشلونة الصادر عن المؤتمر المتوسطي في -1
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ف  وراء تلك  المنازعات في العقود االدولیة  عموما هو احدهم أهم الأسباب التي  تق
فكثیرا ماتقف اللغة كعقبة جدیة في وجه التنفیذ العقد " اختلاف  لغات المتعاقدین 

على نحو  المرغوب به، كما في  صعوبة  فهم  المتلقي  للنصوص القانونیة  التقنیة 
علة تمكینه من  ذلك  لنقص  المكتوبة بلغة أجنبیة، مع  عدم قدرة  المساعد التقني،

إلمامه بلغته الوطنیة لذلك ونظرا الإختلاف لغة  المورد عن لغة المتلقي، فإن الإتفاق  
الواضح  على لغة  تحریر  العقد من جهة ، و على اللغة الحكامة له، أي المرجحة 
في حالة الشك بتفسیر من جهة أخرى، یعد من مستلزمات الأساسیة من هذه النماذج 

1.العقدیة

وبصرف النظر عن الأسباب المختلف لقیام المنازعات، فإن ما یهم الأطراف في 
ذلك الحین هو حل خلافتهم في اسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة، ولهم  في 
معرض  ذلك  اللجوء إلى تسویة  الودیة، أو اللجوء إلى  القضاء وسنشرح هذه  

ع  بحثنا  وذلك  من خلال  المطالبین التالین الطرق  تباعا  بالقدر  المتعلق  بموضو 
:

.الاجراءات  الودیة  لتسویة منازعات  عقود نقل التكنولوجیا :المطلب الأول 

عندما  یثور نزاع مابین الأطراف المتعاقدة، بصرف النظر سببه، یفكر هؤلاء 
بدء الأطراف بحله سریعا  عبر مختلف الطرق والوسائل إلا انهم  یفضلون عادت ال

بطرق الودیة قبل للجوء الطرق الأخرى ، وتتمثل هذه الوسائل  الودیة  في التفأوض 
.والتوفیق ولخبر الفنیة  وسنتنأول  منهما  في فرع خاص 

.التفاوض كاجراء لتسویة نزعات عقود نقل التكنولوجیا: الفرع الأول 

1،2008نونیة في عقود النقل التكنولوجیة  إلى دول نامیة ،منشورات الحلبي،ط،،وفاء مزید فلحوطي، مشاكل القا1
. 651ص
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لنزاعات  بالرغم من أن موضوع التفأوض هو موضوع جوهري  في مجال تسویة ا
الدولیة، إلاأن النصوص  القانونیة  الدولیة المعاصرة لم تقدم تعریف لهذا الموضوع، 
وأمام هذا الفارغ  فسح المجال لفقه القانون الدولي الذي تعددت  التعریفات  التي 

هو تبادل وجهات النظر " " احمد عبد الكریم سلامة" تعریف الأستاذ: قدمها، ومنها
وتسویة 

تبادلة و ـحة المـترك و المصلـحل اتفاق مشـات  والبحث عن مناطق مالاختلاف
1"الوصول لبعض أشكال الاتفاق شفویا أوتحریریا، رسمي أو غیر رسمي 

وبالرجوع الى الأسس القانونیة التي كرست التفأوض كوسیلة ودیة لتسویة نزاعات 
تعرض لموضوع نقل نقل التكنولوجیا، نلاحظ انه لا یكاد یوجد نص قانوني دولي 

التكنولوجیا ولم یكرس المفأوضات على رأس إجراءات التسویة، ومرد ذلك  انه 
الإجراء  الكثر  واقعیة  وعدالة  لمعرفة وجهة  نظرا أطراف النزاع في تسویة  هذا 

.النزاع

یلعب  التفاوض  دورا جد هام  في تسویة  نزاعات نقل التكنولوجیا، حیث لم -
لتسویة  النزاع بعد حدوثه بل  تطور  وأصبح وسیلة  لتفادي  یبقى مجرد وسیلة 

وحدوث هذه النزاعات قبل حدوثها، كم اصبح وسیلة  تكشف على مواقف الأطراف 
.وتمهد لتسویة النزاع عبر  سبل آخرة

.حل و تسویة النزاع: أولا

یتم یعد دور التفأوض في حل تسویة  النزاع الدور التقلیدي والمعهود علیها حیث
اللجوء   في العادة إلى  التفأوض من أجل  تسویة  النزاع وقد كرست  كل الصكوك 
الدولیة  التي عنیت  بتسویة النزاعات نقل التكنولوجیا هذا  الدور  كما سبق الإشارة  

دار  الفكرة .احمد عبدالكریم سلامة ، قانون  العقد  الدولي مفوضات  العقود الدولیة والقانون الواجب تطبیقة وازمة 1
20ص2001.العربیة ،مصر
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السالفة الذكر  وفي نفسه  السیاق نظمت بعض  01الفقرة 04منها  المادة 
للتكنولوجي  التي أبرمتها الجزائر إشارتا منها إلى اسلوب الإتفاقیات الدولیة الناقلة  

من مذكرة التفاهم بین الجزائر 11التفاوض لتسویة النزعات من ابرزها  المادة 
من إتفاقیة التعاون التكنولوجي بین الجزائر 09والمادة 2002وجنوب إفریقیا لسنة 

فیها تتم تسویة أي خلاق ، التي  جاء 2006والولایات المتحدة  الأمریكیة السنة 
بین الطرفین حول أو تطبیق أحكام هذا الإتفاق بالمفاوضات والمشاورات بین 

.وبعد هذا  الدور  هو الدور  والسائد للمفوضات1الطرفین 

:الوقایة  من حدوث النزاع : ثانیا

اء وینبع هذا  الدور  الجدید للتفأوض عن الإتفاق الذي نقلت التكنولوجیا بموجبه سو 
، حیث یدرج بند أو یضم إلیه ملحق یقضي 2كان عقد دولي أو اتفاقیة دولیة 

، من حین لأخر أو بصفة  دوریة أو  في حالة تغیر  3بالمراجعة  أو  إعادة التفأوض
الظروف، المحیطة  بالإتفاق مع ذكر مفصل لهذه الظروف والتي توثر في توازن 
الإتفاق  والتي تكون غالبا السبب في نشأة  منازعات بین الأطراف، ومن أمثلة  هذه 

في اتفاقیة التعأون البنود وفي الاتفاقیات الدولیة  الناقلة للتكنولوجیة نذكر ما جاء
30التقني  المبرمة  بین الجزائر  وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة  والموقعة  في الجزائر 

منه یجتمع ممثلو  الطرفین المتعاقدین من 06حیث جاء  في المادة 2002افریل
حین إلى  آخر  لبحث المسائل المتعلقة  بتنفیذ  هذا اتفاق ومختلف مشاریع  التعاون 

ومن أمثلة هذه البنود بالنسبة  للعقود الدولیة  لنقل التكنولوجیا  نذكر  4ني التق
حیث poclainالجزائریة و sonacomeماجاء  في العقد  المبرم بین شركتي 

على شرط المراجعة  من اجل إعادة  التوازن  العقدي بسبب 45نصت المادة 
.19،ص2006نوفمیبر19، المؤرخة  في 73راجع الجردیدة  الرسمیة الجزائریة، العدد 1
.171ص1995معاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید، دیوان، المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2
.288عمر سعد الله، قانون التجارة  الدولیة النظریة  الدولیة المعاصرة، المرجع السابق،ص3

084، ص 2006جوان 28ة في ، المؤرخ44راجع الجریدة الرسیمة العدد -
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ك  فإن الأطراف في هذا الدور  وبذل1إختلاله من جراء تغیر الظروف المحیط بالعقد
یلجون للتفاوض   لتفادي النزاع بمجرد ظهور  دلائل  على نشوبه والتفاوض یكون  
بواسطة الأطراف أنفسهم أو بموجب  لجان متابعة  تشكل بهذا الغرض، وذلك  
بعقدهم اجتماعات تفاوضیة  دوریة  أو تلقائیة  أو كلما طرا تغیر  من التغیرات  

ل إلى اتفاق بعید التوازن للعلاقة  قبل آن تتازم الامور وتصل  إلى درجة ویتم الوصو 
.2النزاع وهذا هو الدور  الوقائي للمفاوضات

:التمهید لسلك سبیل آخر: ثالث

یكشف التفاوض شكل  واضح عن حدود النزاع وعن موقف أطراف النزاع ومطالبهم  
القضائیة، وفي حالة عدم نجاح وكذا  إمكانیة  تسویة  النزاع بالطرق الودیة أو 

التفاوض تكون هذه المعلومات بمثابة رصید تعتمد علیه وسائل  التسویة الاخرى، 
ولهذا  نجد بعض  النصوص  القانونیة  الدولیة  في مجال  النقل الدولي  
للتكنولوجیا تشترط سلك  أسلوب  التفاوض قبل اللجوء إلى  الأسالیب الأخرى في 

3حالة قیام نزاع

:التوفیق: الفرع الثاني

هو وسیلة  اتفاقیة لحل  المنازعات، تعتمد على تدخل  بما یولده من انعكاسات 
كما أنها وسیلة غیر ملزمة  4نفسیة  لدى المتعاقدین تترجم  بالرغبة في حسم الخلاف

قانونا نظرا لأن  الموفق لا یملك  على غرار القاضي أو المحكم صلاحیة اتخاذ أي 
كل ماله هو مساعدة  الأطراف للوصول إلى حل أو ذلك ماتسیرإتصالهم قرار، و 

صلاح جمال الدین، عقود نقل  التكنولوجیا، دارسة  في إطار القانون الدولي التجاري  الدولي، المرجع 1
.151السابق،ص

132.2صلاح جمال الدین ، التحكیم  وتنازع القوانین في عقود التنمیة  التكنولوجیة ، المرجع السابق،ص 

من الإتفاقیة التكمیلیة المنحقحة بشأن قیام الوكالة  الدولیة  لطاقة الذریة  بتقدیم المساعدة 01الفقرة 06راجع نص المادة 3
. 1992اكتوبر 06و02التقنیة إلى الحكومة  الجمھوریة الجزائریة الیمقراطیة الشعبیة  الموقعة  في فیینا في  

، دار الفكر العربي القاھرة 1ط " ولي، حتمیة التحیكم وحتمیة  قانون  التجارة الدولیةكمال ابراھیم، التحكیم التجاري الد4
.78، ص 1991،
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بغرض مساعدتهم على تفهم بعضهم بعض أو یمنحهم تقییمه غیر الملزم للنزاع، وقد 
اخذ بهذه الطریقة  قواعد واتفاقیات واجهزة  دولیة على قدر عال من الأهمیة  في 

:ل  أهم ما یذكر منهاسیاق محاولة  تسویة منازعات العقود الدولیة  ولع

حیث تقدم  لجنة  التوفیق : نظام  التوفیق لدى  غرفة  التجارة  الدولیة بباریس-
مشروع  تسویة  لطرفین  یعلق على  فشله حق الأطراف في طلب اللجوء إلى وسیلة  

وكذلك الحال بالنسبة لقواعد الفیدك إذا أجازت اللجوء 1أخرى كالقضاء او التحكیم
إلى قواعد التوفیق الخاصة  بغرفة  التجارة الدولیة، وقد منحت إتفاقیة تسویة 
للاستثمار لجنة  التوفیق صلاحیة  الفصل في موضوع،اختصاصها إذا لها  أن 

لیس  من تفصل في الدوفع أي یثیرها أحد الأطراف باعتبار أن  موضوع  النزاع 
اختصاصها، ویجوز لها الفصل باعتبارها  مسالة أولیة ،أو ضمه إلي موضوع  لنزاع  

عند غیاب الاتفاقیةللفصل  فیهما معا، على  أن تطبق القواعد الإجرائیة الواردة في 
إتفاق الأطراف علیها، حتى تصل إلى قرارها الذي یعد توصیات لا تلحق بأي من 

2الطرفین

:التوفیق كطریقة  ودیة لفض المنزعات إجراءات :أولا

خدمات التوفیق تظهر عبر الاختیار المشترك من الأطراف بدأت: اختیار الموفق
مؤهلاته الشخصیة التي تجعله محلا لثقتهم كما كان  أولموفق معین نظرا لسمعته 

لهم إسناد النزاع إلى هیئة مؤلفة من عدة  أعضاء تسمى مجلس  التوفیق إلا أن 
شكلیة من تلك المتبعة في اختیار الموفق أكثراءات اللجوء إلیه كانت إلیه إجر 

.79-78كمال ابراھیم ، المرجع السابق ،ص 1
.654وفاء فلحوطي، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا، المرجع السابق، ص2
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الفردي و فیما بعد تطورت الخدمات الحكومیة المقدمة في هذا المجال إلا انه بقي 
.1أسلوب  اللجوء إلى موفق خاص هو السائد عملیا 

ام هیئة  تقریرا تختم عملیة  التوفیق بكتابة الموفق،  فردا كان:   اختتام التوفیق-2
مابین  اتفاقینهائیا عن تدخله في النزاع، هذا التدخل  الذي یسیطر بدوره  إما بلوغ 

أطراف بحیث یشارك الموفق في كتابته، أو أن ینتهي بإحالة النزاع للطرق القضائیة 
، ورغم ذلك  قد یتدخل الموفق أیضا لمساعدة الأطراف في عدة قضایا التحكمیةأو 

لإظهار فیما لو كانت الشكلیات أورسم حدود صلاحیاته، أوالمحكم ركاختیاهامة 
الملوبة بموجب القانون المختص لإحالة النزاع إلى التحكیم قد تمت مراعاتها من قبل 

.2المتعاقدین

التوفیق عملیا هو یفرض نفسه مع كل مرة  یتواجد : التقییم العملي للتوفیق: ثانیا 
فیها  لدى أطراف العقد  حافز قوي لاستكشاف كافة  طرق التسویة وعلى  نحو 
تدریجي ویعتقد بحق  بأنه الوسیلة  الأفضل  نظرا لما یقدمه، من حمایة خاصـة 

طلبه من تعاون  للعـلاقة  العقدیة، ولا سیما تلك المماثلة  لعقود نقل التكنولوجیا بما تت
وثیق ومستمر  بین عاقدیها ویدعم وجهة نظر  السابقة  مدى مرونة  هذه الطریقة  
مع إمكانیة  تقدیمها كحل  للنزاع  بغض النظر  عن مرحلة  التي  وصلها إذا  
یمكن للأطراف اللجوء إلیها مع القیام  الإجراءات القضائیة أو التحكمیة فیما  لو 

بحث  عن بذور التسویة الودیة إلا ان أنه من منظور مقابل رغبوا في تعطیلها لل
أكثرنجد طرق التسویة  الأخرى، وتحدیدا التحكیم قد ینطوي على  شروط أنیمكن 

تحكیم لیشهد على من جلب الموقف للمثول أمام هیئة  الأمكنتشجیعا، وخاصة إن 
.عرقل إجراءات أمامه 

.654نفس المرجع، ص 1
655رجع السابق، ص وفاء فلحوطي، ، الم-2
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كلما  كانت العلاقة  العقدیة  كثرملائمةأوبالنتیجة  تبدو  طریقة التوفیق، -
تحتاج  إلىقدر من الاستمرار والتعاون كما في عقود البحث المشترك، إلا انها  تغدو 
فعلا طریقة غیر مناسبة  لنظرا بعض المنازعات، كتلك المتعلقة  بخیانة  الثقة 

طراف حسما كالتقلید او سرقة  الملكیة الفكریة، أو تلك التي یملك  فیها  أحد الأ
.1قاطعا  لنزاع من وجهة نظرا موضوعیة 

:الخبرة  الفنیة :  الفرع الثالث 

إن اللجوء إلى خبیر فني  هو أسلوب حدیث نسبیا فرض نفسه نتیجة  لتحلیل العملي  
لغالبیة  العقود الدولیة  وخاصة  عقود نقل  التكنولوجیا ، والتي أظهرت  إرتباط 

بأسباب فنیة  بحثة، كمدى مطابقة  التكنولوجیا  للمواصفات الكثیر  من المنازعات 
المتفق علیها عقدي، أو إحرازها للتقدم  التكنولوجي ومراعاتها لمعاییر  الجودة 
المتعارف علیها، أو مدى  الوفاء  بالتزام الضمان بشكل عام، وكثیرا ما نجد انعكاس 

ونشیر على سبیل " یة  إنتاجهالتنقیب عن  النفط  وتنم" بهذا  الأسلوب  في عقود 
بین حكومة الجمهوریة العربیة 1996كانون الأول21المثال إلى أن العقد المبرم في 

حیث أخذ ) MOLCO LTD(السوریة  للنفط والشركة الهنغاریة للنفط والغاز المحدودة،
تلك  بنظام  الخبرة الفنیة  في كثیر من بنوده العقدیة، ونرى  تبریر  الإشارة إلى مثل 

العقود في  موضوع دراستنا من زوایة  شمول محلها لتنمیة  الإنتاج بما تنطوي علیه 
2.تلك  التنمیة  من إمكانیة  نقل التكنولوجیا إلى الدول المعنیة

:تعیین الخبیر الفني وزمن تدخله : أولا

في اللجوء على أسلوب الخبرة الفنیة قد یتفق الأطراف إما على تعیین خبیر 
د،اوعلى تعیین اكثر من واحد في شكل لجنة ثلاثیة بحیث یعین الخبیر الثالث منفر 

656نفس المرجع، ص -1
657وفاء فلحوطي، المرجع السابق، ص -2
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بمعرفة الخبیرین المعنیین من الطرفین أو بمعرفة  جهة أخرى، مما یجعل  نظام 
التعیین هنا مشابها ، لنظام  تعیین المحكمین، كما قد تقوم  محكمة التحكیم  ذاتها 

یما أن یتدخل بدایتة واستقلالا عن اجراءات بتعیینه، اما عن وقت التدخل والخبیر ف
التحكیم، وهو ما یفضل عاداتا وذلك بإدراج بند یوصي باللجوء إلى  الخبراء قبل  
طلب التحكیم أو ان یأتي تدخله معاصرا لتلك الإجراءات أو یلي إنتائها إلا أنه یرد 

حدید المسؤولیة هنا بعد مضي فترة طویلة من قیام أسباب النزاع مما قد یتعذر معه ت
1.

نطاق تدخل الخبیر واهم مهامه : ثانیا

یمكن ان یرد تدخل الخبیر مع عدم ووجود إجراء نزاعي كما لو ساهم أثناء تنفیذ 
العقد في تجنب الأخطاء المحتملة وتداركها قبل فوات الأوان أو في رقابة العمل اثناء 

ع في محولة لتسویته ودیا بین فترة الضمان إلا انه كثیرا مایتدخل بعد قیام النزا
الأطراف وتحدد ما هم الخبیر بموجب عقد فقد تتخذ صفة تقنیة كالبحث عن أسباب 
نقض كفاءة التكنولوجیا المنقولة أو تتخذ صفة قانونیة كتدخله في ظروف طلب 
إعادة توازن أو وجود قوة قاهرة أو صفة مختلطة  كما لو طلب منه تقدیر قیمة 

ور اخر إما ان یقتصر دوره على مجرد تقدیم راي فني بمساعدة التعویض ومن منظ
الأطراف كما لو طلب المحكم تدخله كخبیر معین أو كشاهد أو قد یرقى إلى مستوى 
قرار ملزم للطرفین،كما في  معرض  الخلاف حول تدقیق برنامج العمل  وبیانات 

أن لقرار عموما طبیعة  التكالیف في عقد التنقیب عن النفط  المشار إلیه سابقا إلا 
تعاقدیة  خاصة  لا تقبل  التنفیذ جبرا كحكم التحكیم ما لم تكن  نیة  الأطراف 
صریحة وواضحة  في لجوءهم إلیه في الفصل في الخلاف النجام عن التعارض 
الذي لم یتمكنوا من رفعه، و العبرة هنا لیست بالألفاظ غذ یعد محكما كل من كلفه 

.658،ص  نفس المرجع-1
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لنزاع ولو قاموا بتسمیة  خبیرا أو مستشارا وقد أكدت  التجربة  الخصوم للفصل  في ا
الحدیثة  في التحكیم التجاري الدولي  بان العدید من منازعات عقود نقل التكنولوجیا 

رغم خبرته الطویلة بالصعوبات التقنیة تثور نتیجة خلافات  تقنیة، وإن المحكم
حلها أكثر منه، وهذا ما یبرر بدوره المرافقة لتلك المنازعات یدرك قدرة الخبیر على

تسبیب محكمة التحكیم لقرارها استنادا على تقاریر الخبراء على نحو یجعلها جزءا من 
الحكم لا یقبل الطعن بها إلا من خلال الطعن بالحكم ذاته، رغم انها غیر ملزمة 

.قانونا بها

وهكذا یضل أسلوب اللجوء إلى الخبراء أسلوبا له قیمته خاصة وأنه یقلل من عدد 
عقود نقل التكنولوجیا المفسوخة قبل استكمال تنفیذها ویتحاشى صعوبات قانونیة 
عدیدة قد تصدم بها وسائل تسویة المنازعات الأخرى وذلك رغم محاولة المورد إبعاد 

.1ر تكنولوجیته الخبیر عن النزاع خشیة اكتشاف لأسرا

الإجراءات القضائیة لحل منازعات عقود نقل التكنولوجیا: المطلب الثاني 

.القضاء الدولي كإجراء لحل منازعات عقود نقل التكنولوجیا: الفرع الأول 

یعد القضاء الدولي من بین السبل المعروفة والأكثر انتشارا في تسویة النزاعات 
الدولة بشكل عام وهو الأسلوب الذي یضمن للأطراف الإحتكام في حل نزاعاتهم إلى 
جهاز قضائي بالمعنى الدقیق، ونظرا لتمیز نزاعات نقل التكنولوجیا عن سائر 

.661وفاء فلحوطي، مرجع سابق، ص1
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ثور اشكال جوهري والمتمثل في هل النزاعات الدولیة بمجموعة من الخصائص، ی
القضاء الدولي بمعناه الدقیق یختص بتسویة نزاعات نقل التكنولوجیا؟ وكیف یكون 

ذلك؟

.و للإجابة عن هذا الإشكال قسمنا هذا لجزء من البحث إلى ثلاثة أجراء

طبیعة الحل القضائي : أولا 

الدولي إلى هیئة قضائیة یقصد بالحل القضائي بالمعنى الدقیق هو إسناد حل النزاع 
دولیة بحتة تتولى البث في النزاع على أساس القانون الدولي ولیست هیئة تحكیمه 
وأبرز مثال على هذه الهیئة في الوقت الحالي هي محكمة العدل الدولیة، وكانت أول 

من عهد 14خطوة في إنشاء جهة قضائیة دولیة بالمعنى الدقیق بإقرار المادة 
لتسویة القضائیة، واتبع ذلك بإنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولیة سنة العصبة نظام ا

، وبعد الحرب العالمیة الثانیة وفشل انهیار التنظیم الدولي في إیقاف نشوبها، 1920
ثم استبدال المحكمة الدائمة للعدل الدولي بمحكمة العدل الدولي، وتتمیز العلاقة بین 

، وتمثل هذه المحكمة حالیا رأس هرم القضاء 1رتباطالجهازین أن علاقة استمراریة وا
.الدولي

.اختصاص محكمة العدل الدولیة بالنظر في منازعات عقود نقل التكنولوجیا: ثانیا 

تتمیز نزاعات نقل التكنولوجیا عن باقي النزاعات الدولیة من باقي النزاعات الدولیة 
ما تتمیز عن باقي النزاعات من حیث الأطراف والقانون، الواجب تطبیقه علیها، ك

الدولیة بإمكانیة أن یكون أحد أطرافها من غیر أشخاص القانون الدولي وبذلك فإن 
محكمة العدل الدولیة لا تنظر في كل النزاعات النقل الدولي للتكنولوجیا بل ینعقد لها 

.الاختصاص في حالتین فقط

.143عمر سعد الله، حل النزاعات الدولیة، المرجع السابق، ص1
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:حالة الاختصاص المباشر -1

لیة الاختصاص المباشر للنظر في نزاعات نقل التكنولوجیا ینعقد بمحكمة العدل الدو 
:إذا توافرت الشروط التالیة 

أن یكون النزاع ناشئ، عن عملیة نقل للتكنولوجیا بموجب اتفاقیة دولیة ولیس -أ
عقدا دولیا، حیث أن محكمة العدل الدولیة لا تمتد ولا تختص بالنظر في نزاع إلا إذا 

التي 01الفقرة 36یة او معاهدة وهذا ما نصت علیه المادة كان یتعلق بإتفاقیة دول
تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، كما "جاء فیها 

تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أو في 
ائمة للعدل الدولي على كما أكدت المحكمة الد" المعاهدات والاتفاقیات المعمول بها

عدم اختصاصها في الفصل في النزاعات الدولیة التي تثور بشأن العقود الدولیة 
.19331وذلك في قضیة شركة النفط الأنجلو إیرانیة

أن یكون النزاع بین الأشخاص القانون الدولي وهم الدول، أما إذا كان أحد -ب
ل مثل الفرد أو الشركات أو الأطراف النزاع من أشخاص القانون الداخلي للدو 

المجتمعات فلا تنظر محكمة العدل الدولیة في النزاع، وأما بالخصوص المنضمات 
الدولیة فإن المحكمة لا یمكن لها النظر في النزاع بموجب حكم قضائي بل بموجب 

من میثاق الأمم المتحدة التي جاء فیها 96رأي إستشاري وذلك تطبیق النص المادة 
معیات العامة او مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل إفتائه في لأي من الج

.أي مسألة قانونیة 

.116محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام، ص1
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یجب ان یكون ان النزاع قانونیا ولیس سیاسي أو اقتصادي، والنزاع القانوني -ج
هو ذلك النزاع الذي یفصل فیه وفق إحكام القانون 02الفقرة 36حسب نص المادة 

: الدولي ویتعلق بالمسائل التالیة

 تفسیر معاهدة من المعاهدات
 ایة مسألة من مسائل القانون الدولي
 تحقیق واقع من الوقائع التي اثبتت كانت خرقا للإلتزام دولي
نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعویض.

كما یشترط حتى تنظر محكمة العدل الدولیة في النزاع المطروح یجب على -د
الدول أطراف النزاع ان تتفق على عرض النزاع على المحكمة، حیث لا تنظر 
المحكمة في النزاع تقدم به طرفا واحد فقط، ویكون هذا الاتفاق في شكل تصریح 

للدول التي هي أطراف في "ا التي جاء فیه02الفقرة 36وهذا ما نصت علیه المادة 
أو بدون هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت بأنها بذات تصریحها هذا  

حاجة إلى إتفاق وخاص تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع النزاعات 
یجوز أن تصدر "03والفقرة "القانونیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الإلتزام نفسه

ت المشار إلیها أنفادون قید ولاشرط أو أن تعلق شرط التبادل من جانب التصریحا
".قید بمدة معینة تعدة دول أو دول معینة بذاتها أو أن 

ند أو مادة في إتفاقیة دولیة یعطي بكما یمكن أن یكون هذا الإتفاق عبارة 
إختصاصي  في حل النزاعات النانشئة عن تفسیر وتطبیق تلك الإتفاقیة لمحكمة

، وهذا الدوليالعدل الدولیة، وتقوم المحكمة بالفصل في النزاع وفقا لأحكام القانون 
راع ، نعلى التطبیقهعلى عكس التحكیم أین یجوز اللأطرافإختیار القانون الواجب 

وبذلك للمحكمة أن تفصل في النزاعات التي ترفع إلیها إما وفقا لأحكام القانون 
:ن أشلدولي ، وهي تطبق في هذا الا
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 الإتفاقات العامة والخاصة التي تضعالقواعد معترفا بها صراحة من جانب
.الدول المتنازعة 

 الاستعمالبصابة قانون دل علیه تواتر المعتبرةالعادات الدولیة المرعیة.
 مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
م مالعام في مختلف ، الأأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون

ویعتبر هذا وذاك مصدارإحتیاطیا لقواعد القانون وذلك  مع مراعاة أحكام 
.59المادة 

وذلك و الإنصاف كما یكون للمحكمة سلطة الفصل في القضیة  وفقا لمبادئ العدل 
1نباءا على طلب أطراف الدعوى

ینعقد الإختصاص لمحكمة المعدل الدولیة : حالة الإختصاص الغیر مباشر.2
في نزاعات نقل التكنولوجیا حسب هذه الحالة حتى لو كانت لالإختصاص الفص

عملیة النقل تمت بموجب عقد دولي  حتى ولو كان أحد أطراف النزاع شخصا من 
.2أشخاص القانون الداخلي للدول ، وذلك  بموجب نظام الحمایة الدبلوماسیة

بدأ الحمایة الدبلوماسیة من المسائلةالمسلم في القانون الدولي فقها لقد أصبح م
وقضاء أو یعتبر هذه النظام من صنیع القضاء الدولي وذلك في حكم قضیة 

ویعتبر 1924أب 10س الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاریخ تیمافرو 
عایاها ومصالحهم خارج نظام الحمایة الدبلوماسیة أسلوب تستعمله الدولة لحمایة ر 

أو الطبیعیننطاق إقلیمها وذلك إذا وقع إنتهات لالتزام دولي في حق أفرادها 
الدولة الحامیة محل الشخص المعنویین ورتب ضرار لهم فحسب هذا النظام تحل 

المتضرر و تصبح هي المدعي الحقیقي و یجوز لها عرض هذا النزاع على 

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38راجع  المادة -1
عبد الكریم علوان، قانون الدولي العام، حقوق الإنسان و نظمات، المرجع السابقن ص -2
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36استفاء الشروط المنصوص علیهم في المادة المحكمة العدل الدولیة و لكن بعد
.1من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة

فمن حق الدولة حمایة مواطنیها بالطرق الدبلوماسیة اثناء وجودهم أو إبرامه 
معاملات خارج أراضیها و منها نقل التكنولوجیا ، و لها كل سلطة الدبلوماسیة أثناء 

ت خارج أراضیها و منها معاملات نقل التكنولوجیا ، و لها وجودهم أو ابرامه معاملا
كل سلطة تقدیریة في تقریر استعمال أو عدم استعمال هذا النظام حیث یجوز لها 
الدفاع عنه إذا اقتنعت بقضیته ن كما یحق للفرد أیضا طلب حمایة دولته بالطرق 

2الدبلوماسیة

وافر مجموعة من الشروط حتى و قد استقر الفقه و القضاء الدولي على ضرورة ت
الدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة 

یجب أن یتمتع الشخص المحمي بجنسیة الدولة الحامیة دبلومسیا. 1

یجب استفادة كل وسائل التقاضي الداخلیة و ذلك باللجوء إلى القضاء الداخلي . 2
طرق تتیحها له أولا استئناف الحكم إذا كان لذلك محل ، و لا یقتصر في اتخاذ أي 

أنظمة و قوانین دولة المدعي علیها كما جاء في قرار المحكمة الدائمة للعدل في 
قضیة ما فروماتش

عدم مساهمة الشخص بسلوكه في حدوث أضرار ، و هو ما یعبر عنه عادة بأن . 3
تكون یداه نظیفتان أي كان یتسبب في وقوع الضرر الذي آثار النزاع بسبب عدم 

نین لاتلك الدولة احترامه لقوا

528احمد ابوالوفا، القانون الدولي و العلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص -1
426مات الدولیة، المرجع السابق، ص عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام حقوق الانسان، المنظ-2
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أن لا یكون الشخص قد تنازل عن حمایته الدبلوماسیة بموجب شرط مدرج في . 4
" كالفو" عقد نقل التكنولوجیا محل النزاع و هو ما یصطلح علیه بشرط 

التحكیم الدولي كإجراء لحل منازعات عقود نقل التكنولوجیا : الفرع الثاني 

أن التطرق لتسویة نزعاتت النقل الدولي للتكنولوجیا عبر التحكیم و كذا توضیح معالم 
هذه التسویة یتوقف على جملة من العناصر لابد من توضیحها ، و هي مفهوم 
التحكیم و الأسس القانونیة التي تستند إلیهم في تسویة هذا النوع من النزاعات و 

ن هذا الأسلوب ، و لكل عنصر من هذه أیضا التطرق لموقف القانون الدولي م
العناصر خصصنا فرعا خاصا و ذلك للاستفاء جمیع جوانب الموضوع 

طبیعة التحكیم الدولي في نزاعات نقل التكنولوجیا : أولا 

یقصد بالتحكیم الدولي ذلك الأسلوب القضائي لتسویة النزاعات سواء ذات طابع 
ي المجال العام، و في المجال المتخصص دولي  سواء اكانت هذه النزاعات تندرج ف

مثل نزاعات النقل الدولي للتكنولوجیا، و لقد تعددت محاولات تعریف هذا الأسلوب 
:في تسویة المنازعات و نذكر منها 

هو النظر في النزاع " تعریف الأستاذ علي الصادق أبو هیف الذي عرف التحكیم بـ
لمتنازعون مع التزمامهم بتنفیذ القرار الذي بمعرفة شخص او هیئة یلجأ الیه او الیها ا

.1"یصدر في النزاع

صورة من القضاء الخاص الاتفاقي یهدف : " كما عرفه الأستاذ صلاح الدین بأنه 
إلى عرض النزاع على أشخاص من غیر الجهات القضاء العادي لیفصلوا فیه بحكم 

.2"واجب التنفیذ

130عمر سعد الله، حل المنازعات الدولیة، المرجع السابق، ص -1
155صلاح الدین جمال الدین، التحكیم و تنازع القانوني في عقود التنمیةو التكنولوجیة ، المرجع السابق، ص -2
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التحكیم هو نظام : " تعریف للتحكیم و عرفهكما قدم الأستاذ أحمد عبد الكریم سلامة 
قضائي خاص، یختار في الأطراف قضائهم ، و یعهدون الیهم  بمقتضى اتفاق أو 
شرط خاص مكتوب، بمهمة تسویة نزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بینهم 

تسویتهاوالتي یجوز بالفعل بینهم بخصوص علاقاتهم التعاقدیة، ذات الطابع الدولي 
ومقارنة 1"ق التحكیم بإنزال حكم القانون علیها، وإصدار قرار قضائي ملزم لهمبطر 
التعریف الأخیر الأكثر دقة وملائمة لتعریف التحكیم الخاص بزاعات یعتبرسبقبما

ي للتكلنولوجیا ویأخذ التحكیم الدولي في موضوع  تسویة نزاعات النقل لالنقل الدو 
التحكیمإنالتحكیم المؤسسيالحرالتحكیم : الدولي للتكنولوجیا عدة صور هما 

یكون حرا عندما یتفق الأطراف على تشكیل هیئة الحر هو الأصل، و التحكیم
على إتباع نموذج تحكیم معین، ویجوز للطرفین بالإتفاقالتحكیم وإعداد إجراءاته أو 

ه او التحكیم المؤسسي بدلا منعن التحكیم الحر وللجواء إلىالعدولفي أي وقت 
.العكس

قواعد التحكیم الحر في الوقت الحاضر في المجال الدولي القواعد التي و من ابرز 
فبدلا من قیام الأطراف أو هیئة UNCITRALوضعتها لجنة قانون التجارة الدولیة

في التحكیم الحر، سهلت هذه الجنة المهمة لإتباعهاالتحكیم بإعداد القواعد إجرائیة 
ك القواعد لإتباعها إذا رغب الأطراف بذلك  وقد أنتشرت هذه لتوضعتعلیهم بأن 

القواعد إنتشار واسعا في إطار التحكیم الدولي، حتى أن بعض مؤسسات التحكیم 
وفق الأطراف للتحكیم إحالةعتبرتها هي  القواعد المطبقة لدیها في حال اتبنتها و 

الداخلیة للتحكیم قواعد تلك المؤسسة بل إن بعض الدول تبنتها في تشریعاتها
فهو إحالة النزاع إمام مركز التحكیم الدولي المؤسسي لدیها، اما التحكیم المؤسسي

أو مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم WIPOظمة العالمیة للملكیة الفكریة متابع لل

انون الدولي الخاص و قانون التجارة الدولیة، دراسة إنتقادیة، المرجع احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین الق-1
211السابقن ص 
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التجارة أو غرفة التجارة الدولیة ، ونجدر الاشارة أن كل مركز من هذه المراكز یكون 
وما تتعلق بتشكیل هیئة التحكیم، ورد المحكمین، معدها الخاصة بها ، وهي علها قوا

وبمجرد عرض الأطراف 1وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكیم والمصاریف
و ابإرادتهم الخضوع لتلك القواعد أرتضوالنزاع أمام مركز من هذه المراكز یكونوا قد 

كذلك من الناحیة القانونیة، وفي عتبرتفاتهم ، بل هي تأصبحت جزاء من إكانها
دون غیرها ، بالنظر فیهال لها حل النزاع حالتحكیم المؤسسي تختص المؤسسة الم

ین بطلب تحكیم أمام جهة تحكیم أخرى ، فإنه یجوز للطرف فقدم أحد الطر تفلو 
ومن الناحیة العملیة جرى أن ،الاختصاصى ذلك الطلب بعدم لالأخر أن یرد ع

.ملف التحكیم قهة التحكمیة بغلتقوم هذه الج

قید بقواعد التحكیم المطبقة لدیها تیلزم على جهة التحكمیة الالمؤسسيإن التحكیم 
النزاع الطعن في قرارات و إلا جاز لطراف أصبحت جزاء من إتفاقهم ، باعتبارها

على هذه الجهة  وربما یكون من المفید أن نذكر هنا أن كل جهة تحكیمیة تنص 
الأخذ به إذا رغبوا باحالة النزاع الیه و هذا الأطرافشرط تحكیم خاص بها تنصح 
به والحن لیس بالضرورة الأخذ به إذ یمكن الاسترشادالشرط النموذجي یوضح إلى 

النص على أي شرط تحكیم أخر الذي یراه الأطراف مناسبا لهم ، ولكن مع الإشارة 
.2كزقواعد ، ذلك المر تطبیقإلى 

. قل التكنولوجیا عبر التحكیم الدوليألأساس القانوني لتسویة نزعات ن:ثانیا

تتعدد الأسس القانونیة التي تكرس التحكیم كوسیلة  لتسویة  النزعات الناشئة  عن 
عملیات التكنولوجیا، وتنقسم  هذه الأسس بشكل عام إلى صنفین أسس عامة وأسس 

الدولیة  التي والاتفاقیاتخاصة، و یقصد بالأسس  العامة  هي مجمل  النصوص  

حمزة احمد حداد ، التوجھات الحدیثة في التحكیم التجاري الدولین ورقة عمل مقدمة  لندوة التحكیم المدني التجاري، في اطار -1
03، قطر، ص 2001كانون الأول 27-26القانون الوضعي في الشریعة الإسلامیة، و الإتفاقات الدولیة 

03حمزة احمد حداد، المرجع السابقن ص -2
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الدولیة الاتفاقیاتتدعو  إلى سلك أسلوب التحكیم لتسویة  النزاعات ومن اهم تلك 
:نذكر

وبتنفیذ بالاعترافالخاصة 1958جویلیة 10نیویورك المبرمة  في اتفاقیة-
.قرارات التحكیم الأجنبیة 

.1961أفریل 21الإتفاقیةالوربیة  لتحكیم  التجاري  الدولي  المبرمة بتاریخ -
ة  موسكو الخاصة  بتسویة  المنازعات من حرایق التحكیم بین الأول وإتفاقی-

.1972ماي 29الإشتراكیة  المبرمة في 
إتفاقیة  تسویة  منازعات الإستثمار بین الدول المضیفة  للإستثمارت العربیة -

.1974جوان 10ورعایا الدول العربیة الأخرى  المبرمة  في 
ءة  \لتحكیم كاسلوب لتسویة  النزاعات النافكل هذه النصوص تدعو إلى إتباع ا-

عن المعاملات الدولیة  ومنها نزاعات نقل التكنولوجیا، اما الأسس  الخاصة  
فهي تلك النصوص القانونیة  الدولیة  التي تخص  بموضوع نقل  التكنولوجیا 
على وجه الخصوص والتي تدعو إلى  سلك أسلوب التحكیم لتسویة نزاعات 

یا، ویعتبر  مشروع مواتمر  الأمم  المتحدة للتجارة والتنمیة  نقل التكنولوج
المسمى  بمدولة  سلوك نقل التكنولوجیا، من ابرز الأسس  القانونیة الدولیة  
أن تدعو  لتسویة  نزاعات نقل التكنولوجیا عبر التحكیم الدولي، حیث تضمن  

النزاعات القانون الواجب لتطبیق وفض"الفصل  السادس من هذا المشروع 
إشارة إلى استعمال أسلوب  التحكیم لفض هذا النوع من النزاعات، ولقد "

شهدت  المغوضات التي سبقت صیاغة  هذا النص  نقاشات جادة حیث 
.طرح امام المجتمعون في ثلاثة إقتراحات

إقتراح اول من الدول النامیة



الفصل الثاني
تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى إجراءات

الدولي والوطني
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تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى الدولي إجراءات: الاولالمبحث

تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى الاتفاقیات إجراءات:المطلب الأول
الدولیة

التحكیم تنفیذأحكامواتفاقیة "1923"البروتوكول المتعلق بشروط التحكیم : الفرع الاول 
1927جنیفالأجنبیة

دولة منها 53وقد صادقت علیه 1923ایلول 24البروتوكول في هذا الأممعصبة أمرت
ویلاحظ ان التسمیة 1928سنة 34العراق حیث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 
البرتوكولالتحكیم واهم مأورد في أمورالرسمیة في الترجمة العراقیة هي بروتوكول في 

الدول المتعاقدة تعترف هو ماجاء في المادة الأولى منه حیث نصت على ان كل من
بصحة اي اتفاق سواء اي متعلق بالخلافات الحاضرة ام بالخلافات التي ستحدث في 
المستقبل بین طرفین خاضع احدهما لقضاء دولة متعاقدة والاخر بقضاء دولة متعاقدة 
اخرى ذلك الاتفاق الذي بموجبه یوافق الطرقات المتعاقدان بمقأولة على اي مجال إلى 

أو بامور اخرى یمكن حسمها باتحكیم سواء اجري التحكیم فى بلد غیر خاضع تحكیم 
.لقضائه احد الطرفین اما لم یجر 

یظهر فى هدا النص ان احكام البروتكول تطبق فقط بالنسبة لاطراف العقد الذي یكونون 
من مواطني الدول المصدقة على البرتوكول وان احكمها هذه یمكن ان تطبق على 

الخاصة بمسائل تجاریة وغیر تجاریة كما اجازات هذه المادة ان یكون مكان المنازعات
التحكیم في بلد لیس طرف في البروتوكول واعطت الفقرة الاخیرة من المادة المذكورة 
للدولة المتعاقدة ان تحصر تطبیق  البروتوكول عن الامور التجاریة فقط ووفقا لمعایر 

كل دولة متعاقدة تتحتفظ بحریتها فى ان تطبیق " قوانینها الوطنیة حیث نصت على ان
..."التزامها المذكور اعله على العقود التي تعتبر تجاریة طبقا لقوانینها الوطنى 
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التحكیم بما فیها تشكیل هیئة أنإجراءاتالمادة الثانیةالبروتوكول فقد اشارات إلى أما
أطرافتحكیم على ارضه وهذا یعني الطرفین وقانون البلد الذي یجري الإرادةتحكیم تتبع 

یطبق الذيقانون أیضاتختار إنلها منازعاتهاالتحكیم كطریق لحل تاختیاراالعقد قد 
التحكیم بما في ذلك كیفیة تشكیل هیئة التحكیم ، وفي حالة عدم تحدید إجراءاتعلى 

.العقد فأن قانون مكان التحكیم هو الذي یطبق أطرافذلك من قبل 

أرضهابأن تنفیذ احام التحكیم الصادرة على إلیهاة البروتوكول تلزم الدول المنظمة والماد-
.الوطنيبواسطة سلطتها وطبقا لقنونها 

أطرافتحیل إلیهاأنكما الزم البروتوكول في مادته الرابعة محاكم الدولة المنظمة 
فاق على حل النزاع رفعت دعوى إلى محاكم المذكورة وكان هناك اتإذایم كالمتنازعة التح

1923ذلك هذا ما جاء في البروتوكول جنیف عام أطرافبطریقة التحكیم اذا طلب احد 
ىالمواد الاخر أماالمواد الرابعة التي ذكرنها أهمهاحیث لم یحتوي على ثمانى حدود 

1منه التي ذكرنهاالخاصة یدخلها حیز التنفیذ وكیفیة انسحاب الدول بإجراءاتتتعلق 

فقد 1923من قواعد في البرتوكول جنیف أعدتهعصبة امم لم تكتفى بما أنغیر -
وتتعلق هذه الأجنبیةتحكیم إحكامذلتنفیاتفاقیات 1927ایلول 26في جنیف في أقرت

هذه اتفاقیات "أنوقد نصت المادة السادسة منها على –عشر مادة إحدىاتفاقیات من 
رة بعد نفاذ البرتوكول المتعلقة بشروط التحكیم جنیف تحكیم الصادأحكاملایطبق الا على 

وبموجب المادة الأولى من الاتفاقیة المذكورة فان كل دولة من الدول ...." 1923
المتعاقدة تتعترف بحجه احكام التحكیم الصادرة بناء على مشارطة التحكیم أو شرط تحكیم 

وتتعرف ) 1923ایلول 24جنیف (مما اشیر الیه في البرتوكول المتعلق بشروط التحكیم 
بتنفیذ الحكم المذكور طبقا لاجراءات المتبعة فى الدولة التى یطلب فیها تنفیذ الحكم عندما 

دراسة مقارنة الاحكام التحكیم التجاري الدولى كما جاءت في قواعد والاتفاقیات –التحكیم التجاري الدولى–فوزي محمد سامي 1
31ص 208.لأولى دار ثقافة ونشر التوزیع عمان الصیغة ا–الدولیة والاقلمیة والعربیة 
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یكون حكم التحكیم قد صدر فى الدولة المتعاقدة تطبق احكام هذه اتفاقیات وان الحكم 
إلى اتفاقیة المذكور یتعلق بمنزاعات بین اشخاص یخضعون لقضاء احدى الدول المنظمة 

المذكورة وقد وضعت هذه اتفاقیات عدة شروط للاعتراف وتنفیذ الحكم الخاص بتحكیم 
1:وهى اختصار كما جاءت في مادة الأولى  اتفاقیة 

ان یكون الحكم قد صدر بناء على مشارطة أو تحكیم أوشرط التحكیم طبقا لتشریع -ا
الواجب التطبیق المعرفة صحة اتفاق على التحكیم 

ان یكون موضوع النزاع من الامور التى یمكن حسمها بالتحكیم وفقا لقانون الدولة -ب
. المراد اعتراف وتنفیذ الحكم المذكور فیها 

ان یكون الحكم قد صدر من قبل هیئة التحكیم ثم تشكیلها طبقا لمشارطة التحكیم أو -ج
اعد لقانون الواجب تطبیق شرط التحكیم أو كان تشكیلها قد تم باتفاق الاطراف وطبقا للقو 

على اجراءات التحكیم 

ان یكون الحكم قد اصبح نهائي في البلد الذى صدر فیه وغیر قابل للطعن فیه -د

ان لا یكون العتراف وتنفیذ الحكم مخالفا لنظام العام أو مبادئ القانون العام فى الدولة -ه
.المراد فیها الاعتراف بها وتنفیذها 

الثانیة من اتفاقیة على الحالات التى یمكن للقاضي ان یرفض تنفیذ وقد نصت المادة 
:وهذه الحالات .حكم التحكیم 

ان قرار التحكیم قد ابطل في بلد الذي صدر فیه -1

32مرجع سابق ص –التحكیم التجاري الدولى–فوزي محمد سامي 1
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اذا كان الطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده لم یعلم في الوقت الملائم بجراءات -2
أو انها لم .ن متمتعا بالاهلیة اللازمة أو اذا یكو .التحكیم بحیث یستطیع ان یقدم دفاعه 

یكون ممثلا بشكل اصولي 

اذا كان حكم تحكیم لا یشمل الخلاف المشار الیه فى مشارطة التحكیم أو في شرط -3
التحكیم أو ان الحكم یتضمن قرارات تخرج عن ما یتضمنه شرط التحكیم 

یراد تنفیذ حكم تحكیم كما كما بینت المادة الرابعة الوثائق التى یجب تقدیمها عندما -
لم یصادق على 1923اشرنا سابقا فان العراق قد صادق علي البرتوكول جنیف لعام 

اتفاقیة المذكورة انها وهذا الامر ینطبق على عدة دول كانت قد صادقت على البرتوكول 
ولم تصادق على اتفاقیة حیث یلاحظ ان عدد الدول التي كانت قد انضمت البرتوكول هي 

دولة فقط 24فهي 1927دولة اما عدد الدول التي انضمت إلى اتفاقیة جنیف لعام 53
1

1958یورك و اتفاقیة الاعتراف وتنفیذ الاحكام الاجنبیة نی:الفرع الثاني 

ظهرت الحاجة إلى . مع كثرة وازدیاد التعامل التجاري الدولى بعد الحرب العالمیة الثانیة 
ایجاد نظام للتحكیم اكثر ملائمة للمتطلبات العصر ولایجاد حل اهم مشكلة فى التحكیم 

ورغم ان كل من البرتوكول واتفاقیة جنیف الانفي الذكر قد تنأولا . وهي كیفیة تنفیذ الحكم 
ألة الا ان احكمامهما لم تكن تتمیز بسهولة التصابیق حیث انها كانت تتطلب هذه المس

ان یكون نهائیا وغیر قابل للطعن كما ان . لكي یكون التحكیم قابلا للاعتراف به وتنفیذه 
عدد الدول التي صادقت على البرتوكول واتفاقیة جنیف لم یكن عدد كبیرا یضاف إلى 

التجارة الدولیة لم تصادق علیهما كالاتحاد السوفیاتي ذللك ان دولا لها دور كبیرفى 
والولایات المتحدة الامریكیة 

33فوزي محمد سامي التحكیم التجاري الدولي ، المرجع السابق ص 1
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ومن اجل ایجاد قواعد دولیة جدیدة للاعتراف و تسهیل تنفیذ احكام تحكیم الاجنبیة -
1953اعدت غرفة  التجارة الدولیة اقرته فى مؤتمرها الرابع العشر الذي عقد في فینا عام 

صادي والاجتماعي للامم المتحدة ، طرح هذا مشروع كما اعدت لجنة وتبنى مجلس اقت
. مكونة من ثماني دول مشروعا اخر مقابلا لمشروع الغرفة التجاریة الدولیة

قرر مجلس المذكور عقد المؤتمر دولي للنظر في قرار اتفاقیة جدیدة حول 1952وفي 
في مدینة نیویورك 1985مارس 20الاعتراف وتنفیذ احكام تحكیم وانعقد مؤتمر في   

في مدینة نیویورك ولهذا نجد ان هذه اتفاقیة تسمى اتفاقیة نیویورك لعام 1985لعام 
حزیران من العام نفسه عن 10یوما تمخض المؤتمر في 20وبعد مناقشة دامت 1958

لمفعول اقرار اتفاقیة خاصة للاعتراف وتنفیذ الحكم الاجنبیة واصبحت هذه اتفاقیة نافذة ا
انضمت إلى هذه الاتفاقیة إلى هده الاتفاقیة غایة منتصف عام -1959ایلول 4منذ 

مصر  المغرب : ثلاثة وثمانون دولة اما الدول العربیة المنظمة الیها هي كالاتي 1990
، سوریا ، تونس ،جیبوتي ، البحرین ولكن العراق العربیة الاخرى فلم تصادق بعد هذه 

.الاتفاقیة 

الاتفاقیة على ست عشر مادة وهي لا تعالج جمیع المسائل التي تتعلق بتحكیم بل تحتوي 
عتراف وتنفیذ احكام التحكیمك الاجنبیة في اقلیم الدول تتقتصر على معالجة مسالة الا

المنظمة الیها ،كما تجدر الاشارة إلى انها نصت فى الفقرة الثانیة من السابعة على ان 
المتعلق بشروط التحكیم ،تتوقف اثارها بین دول المتعاقدة 1922البرتوكول جنیف لعام 

وهي یعنى ان " بهذة اتفاقیة التزاماتهامنذ الیوم الذي تصبح فیه مرتبطة باتفاقیة وفى حدود 
قد الغیا بالنسبة للدول التي 1927واتفاقیة جنیف 1923كلا من بروتوكول جنیف لعام 
في حدود التزامتها بموجب اتفاقیة المذكورة ولاهمیة  و 1958تنظم إلى اتفاقیة نیویورك لعام 

هذه الاتفاقیة نشیر إلى اهم احكام التى جاءت بها والتي یمكن تلخیصها بما یاتي

:نطاق تطبیق الاتفاقیة –أولا 
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تفرق الاتفاقیة المذكورة بین احكام الوطنیة والاجنبیة ، ومعیار التفرقة هو مكان صدور 
الفقرة الأولى من المادة الأولى على ان هذه الاتفاقیة تطبق حكم التحكیم ،حیث نصت

على الاعتراف وتنفیذ احكام تحكیم الصادرة في اقلیم دولة غیر تلك التي یطلب فیها 
الاعتراف وتنفیذ الاحكام الناتجة عن الخلافات بین الاشخاص الطبعیة أو المعنویة 

الاحكام الوطنیة في الدولة المطلوب وتطبق كذلك على احكام التحكیم التى لا تعتبر من
" فیها الاعتراف وتنفیذ الاحكام 

ویتصح من النص المذكور ان الاتفاقیة تعالج مسالة الاعتراف بصحة حكم التحكیم واثره 
الوطنیة وبتالي استعمال كافة طرف الاجبار المنصوص علیها في تللك قوانین لتنفیذ 

. هذه للحكم تحكیم على الشخص الذى صدر حكم

وتاخد الاتفاقیة بمعیار مكان اصدار الحكم لمعرفة الحكم الاجنبي بنسبة لدولة المراد 
الاعتراف وتنفیذ الحكم فیها ،غیر ان المادة المذكورة تنص على حالة اخري ، وهى ان 
الحكم قد یصدر في الدولة المراد ا عتراف وتنفیذ الحكم فیها ومع ذلك یعتبرالحكم ذلك لان 

ومثل على ذالك .وفق لاحكام قوانینها النافذة .المذكورة لاتعتبره من الحكام الوطنیة الدولة
من القانون المرافعات الفرنسي الجدید حیث نصت المادة 1492ماجاءفي المادة .

المذكورة على المعیار الاقتصادي لمعرفة مااذا كان حكم التحكیم دولیا ام لا فقد جاء فیها 
یا اذا كان یتصل بمصالح التجارة الدولیة والحقیقیة ان هذه المادة من یعتبر التحكیم دول"

القانون الفرنسي تقرر ما استقر علیه القضاء الفرنسى ، منذ امد بعید وعلى هدا اساس 
فلحكم یعتبر دولیا ، وان صدر في فرنسا اذا كان یتعلق بالمعاملات التجاریة الدولیة ، اي 

حكما وطنیا ، وهذا المثل یوضح الحالة التى عنتها اتفاقیة ان حكم تحكیم هذا ، لایعتبر 
نیویورك ، وبتالي فان نطاق تطبیق احكام هذه اتفاقیة یسرى على حالات المماثلة ، 
وكذلك لاتشترط اتفاقیة لتطبیقها ان یكون حكم التحیم قد صدر فى دولة منظمة الیها 

لى اتفاقیة ولكن یراد اعتراف أو فیجوز ان یكون الحكم ، قد صدر في دولة غیر منظمة إ



تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى الدولي والوطنيإجراءات: الفصل الثاني 

56

تنفیذ الحكم فى دولة اخرى صادقت على اتفاقیة ، الا ان فقرة الثالثة من المادة الأولى ، 
اجازات للدول عند توقیعها أو تصدیقها على الاتفاقیة أو انضمامها الیها ، ان تضع 

در فى تحفظا تحصر بموجبه تطبیق نصوص الاتفاقیة على احكام التحكیم التى تص
الدولة المنظمة إلى الاتفاقیة وبشرط المعاملة بمثل ،ومن الدول التي وضعت مثل هذا 
التحفظ بلغاریا جیكو سلوفاكیا ،رومانیا ،روسیا بیضاء 
النمسا،استرالیا،الاتحادالسوفیاتي،كندا ، كمبودیا ،شیلي ،كلومبیا ،كوبا ،قبرص  الدانمارك 

ایطالیا ،الیابان ،الاردن ،المغرب ،سوریا ،انجلترا ،مصر، فرنسا ،فلندا ،هنغاریا ، الهند
.،یوغسلافیا،و الولایات المتحدة الامریكیة 

كما ان الفقرة المذكورة اجازت لدول ان تصرح ایضا بانها سوف تطبق نصوص الاتفاقیة 
فقط على الخلافات التي تنشا عن العلاقات العقدیة أو الغیر العقدیة التي تعتبر تجاریة 

للقانون الوطني لتلك الدولة طبقا 

هذا التحفظ یعطي الحق للدولة المنظمة إلى اتفاقیة نیویورك ان تطبق احكام الاتفاقیة 
على الخلافات الناشئة عن العلاقات التجاریة بموجب القانون الوطني ومن الدول التي 

مارك ،نیجیریا وضعت هذا التحفظ فرنسا ،هنغاریا،الولایات المتحدة الامریكیة ،كوبا ،الدان
،رومانیا تونس ،ترینداد وتوباغو ،الفیلیبین مدغشقر ،الهند ،والاكوادور،بتسوانا ،افریقیا 

الوسطى ،قبرص،مالیزیا،تشیلي ،كولومبیا ،غانا ،الیونان ،اندونیسیا ،یوغسلافیا،بولندا

ا ویلاحظ كذلك ان المادة الأولى من الاتفاقیة نصت في فقرتها الأولى على ان تطبیقه
على الاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم التى صدرت بشان الخلافات الناشئة عن علاقات 
بین اشخاص طبعیة واشخاص معنویة ،وهذا یعنى انها تسري ایضا على احكام التحكیم 
التى یكون فیها اطراف النزاع كلا أو بعض من اشخاص القانون العام كمؤسسات أو 

ها النشاط التجاري أو عند تعاقدها بموجب عقود اشخاص قطاع الاشتراكى عند ممارست
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تتعلق بمعملات تجاریة ، ویبدو ان هذا لسب هو الذي شجع الدول الاشتراكیة على 
انضمام إلى اتفاقیة نیویورك 

:الاعتراف باتفاق التحكیم : ثانیا 

:نصت المادة الثانیة من اتفاقیة على انه 

المكتوب الذي تلتزم بموجبه الاطراف للجوء إلى تعترف كل دولة متعاقدة ، باتفاق -1
التحكیم لحل منازعتها التىنشئة أو ستنشا عن علاقات قانونیة معینة فیما بینها سواء كانت 

.علاقة تعاقدیة متىتعلقت بمسالة یجوز بالتحكیم

أو اتفاق تحكیم وضعته .ویقصدبالاتفاق المكتوب ،شرط التحكیم الوارد في عقد -2
تضمنته رسائل أو برقیات متبادلة بینهمالاطراف أو

یتبین من المنصوص المشارالیها،ان الاتفاقیة قد أوجبت ان یكون شرط التحكیم أو اتفاق 
لا نشرط ذلك .مكتوبا،وان كانت الدولة المنظمة إلى الاتفاقیة ) مشارطة الالتخكیم(التحكیم 

على الاتفاق المكتوب كان یكون امثلة.كذالك أوردت المادة المطكورة.في قواتیها الوطنیة 
ذلك في العقد نفسه أو في الرسائل المتبادلة بین الاطراف سواء كان ذلك قد تم قبل قیام 

من المادة الثانیة على الدولة المنظمة إلى .وقد اكدت الفقرة الأولى .النزاع أو بعده 
العلاقات العقدیة أو لحل النزاعات الناتجة عن.ان تعترف بالاتفاقیة المذكورة.الاتفاقیة 

الغیر عقدیة ولكنا لشترطت ان یكون موضوع الخلاف من الامور التي یمكن حلها 
كماالزمت الاتفاقیة ایضا محاكم الدول المنظمة الیها عندما ترفع دعوى امامها .بالتحكیم 

ان تحیل .بشان نزاع كانت الاطراف قد عقدت اتفاقا ینطبق علیه ما ماجاء بالاتفاقیة 
الا اذاتبین ان الاتفاق المشار الیه باطل .بناء على طلب واحدمنهم .طراف إلى التحكیم الا

.من الاتفاقیة 2الفقرة الثانیة من المادة .أو لا یمكن تنفیذه أو لا یمكن تطبیقه
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والسؤال الذي قد یتبادر إلى الذهن هوهل ان احكام اتفاقیة نیویورك تطبیق على اتفاقیات 
ون موضوعها حل نزاع نشا بین مواطني الدولة الواحدة وهل ان الدولة التحكیم التي یك

...المذكور نلزم وفقا لاتفاقیة بالاعتراف باتفاق التحكیم وتنفیذ الحكم 

لم یكن یلزم الدولة المنظمة الیه باعتراف أو 1923ومما یلاحظ ان برتوكول جنیف لعام 
رط تحكیم أو عقد أو اتفاق التحكیم من اتفاق تحكیم الا اذا كان الاطراف الذین وضعو ش

وعلیه یمكن قول بان اتفاقیة نیویورك یمكن ان تطبق وان كان .رعایا النصوص متشابهة 
اطراف النزاع من مواطني دولة واحدة منظمة إلى اتفاقیة ولیس هناك ما یضع الاعتراف 

1وتنفیذ حكم تحكیم من تللك 

ة النقص في إیطالیا، حیث ضررت أن أحكام الدولة وهذا  ما أستقر  علیه قضاء محكم
التي تصدر في  دولة أجنبیة  تسرب علیها اتفاقیة نیویورك وإن كانت تتعلق بتداع نشاء 
بین شخصین یحملان الجنسیة الایطالیة ، ومثل هذا الحكم یمكنان یجد له أساسا في 

نصف المادة من قانون المرافعات الفرنسي الجدید ، وكذالك في 1492نصوص المادة 
إلا أن 1982أیلول 16من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الصادر في809

هناك دولا لاتأخذ بما سبق ذكره فالقانون الانجلیزي الخاص بتطبیق اتفاقیة نیویورك قد 
.منع تطبیقها في التحكم الذي یكون أطرافه مواطنین من المملكة المتحدة

من القانون 202ات المتحدة الأمریكیة حیث جاء في الفصل وكذالك الحال في الولای
إن أي اتفاق أو حكم صادر في مسألة تخص بالذات «الاتحادي الخاص بتطبیق الاتفاقیة ٍ 

مواطني الولایات المتحدة،لا تطبق علیه أحكام الاتفاقیة إلا إذا كان الموضوع یتعلق 
".دول أجنبیة"ة بأموال موجودة في الخارج أو له علاقة بدول أو عد

.38المرجع السابق ص –التحكیم التجاري الدولي –فوزي محمد سامي 1
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وختمانا لهذا الموضوعنود أن نشیر  إلى ان  الإتفاقیة نیویورك أخذت بشكل واسع بحریة  
الطراف المتعاقدة  في غتفاق التحكیم فكان من المنطق والمعقول أن یفسح المجال  للدولة  
المنظمة إلیها أن تضعقید عند تصدیقها  على الإتفاقیة بموجبه افصدار  إلى تطبیق 
أحكامها  على احكام التحكیم  الخاصة  بالمنازعات بین الأطراف من مواطن  الدولة 

ذاتها، ذلك لأن القول خلاف ذلك یعني فتح المجال لمواطني الدولعند الحدوث نزاع عن  
1معاملاتهم التجاریة  ان یتجنبوا خضوعهم لأحكام قوانینیهم الوطنیة

:والتنفیذاجراءات طلب الاعتراف : ثالثا 

یسرت إتفاقیة  نیویورك الإجراءات الخاصة  بطلب افعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم  في 
الدول المنظمة  إلیها  حیث أشارت  المادة  الرابعة  منها إلى الوثائق أن تقدم  مع طلب 

:إلى الدولة  المراد منها الإعتراف وتنفیذ الحكم وهذه الوثائق هي 

كم  الخاص بالتحكیم، أو صورة  للحكم  مستوفیة كل أصل التسمیة  مصدق للح-أ
.الشروط التصدیق

أصل الإتفاق المشار إلیه،  في المادة  الثانیة  أو صورة منه مستوفیة  لشروط -ب
.التصدیق

كما  نصت  الفقرة  الثانیة، من مادة  المذكورة على انه إذا  لم یكن  العدل  او الإتفاق 
المذكور مكتوب باللغة الرسمیة  للبلد المراد تنفیذ فیه، فعلى الطالب الإعتراف  وتنفیذ 
الحكم ان یقدم  ترجمة  رسمیة  للوثائق  المذكورة  في تلك  اللغة،على ان  تكون الترجمة  

من قبل  مترجم  رسمي،او مترجم محلف، أو من قبل جهة  دبلومسیة أو مصدقة
قنصلیة، وكذلك  قررت  الإتفاقیة  أن یكون تنفیذ الحكام  وفقا  لقواعد الإجراءات الساریة  
في الدولة  المراد تنفیذ الحكم فیها  نصت  على عدم جواز  قیام الدولة  ویشكل  ظاهرة  

.40فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق،1ً
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و فرض مصاریف قضائیة أكثر من  تلك التي تفرض بفرض شروط اكثر  صعوبة  أ
على الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة،هذه  المادة  لا تنفي حق الدولة  في فرض  
شروط او مصاریف  قضائیة  أكثر من تلك  التي تفرض على افعتراف وتنفیذ احكام 

الزیادة في  الرسوم في تلك الشروط او.التحكیم الوطنیة ، ولكنها لا تجیز المقالاة 
.القضائیة عندما یراد الاعتراف وتنفیذ حكم اجنبي وفق لاتفاقیة نیویورك 

:ایقاف او رفض تنفیذ : رابعا 

للدولةالتي یطلب منها الاعتراف ،وتنفیذ حكم التحكیم فیها ان تقرر ایقاف تنفیذ الحكم او 
طلب من احد اطراف النزاع ویتم ایقاف تنفیذ بناء على.رفض تنفیذ حكم او رفض تنفیذه 

ووقف تنفیذ یكون عادة لعطاء مهلة لمن صدر –الشخص الذي صدر الحكم ضده –
الحكم ضده لكي یتمكن الاثبات بان الحكم غیر قابل لتنفیذ، لسبب من اسباب التى تدعو 

ان . وفي هذه الحالة یجوز للقاضي في الدولة المراد تنفیذ الحكم فیها .إلى رفض تنفیذه 
ولهو ان یقرر تقدیم ضمانات مناسبة  من .ر ایقاف تنفیذه ان راى ذلك ملائما یقر 

وذلك بناء على طلب من طرف الذي یرید تنفیذ الحكم .الذي اراد ایقاف تنفیذ . الشخص 
هذا ما نصت علیه المادة الخامسة من اتفاقیة نیویورك وارادت على سبیل الحصر . 

رفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ، وقد استهلت الاسباب التى یمكن استناد الیها في
المادة المذكورة نصها بقولها لایصار إلى رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم بناء على طلب 
احد الاطراف النزاع ضد طرف الاخر الا اذا قدم إلى السلطة المختصة في بلد الذي 

: یطلب فیه الاعتراف وتنفیذ ما یثبت 

اتفاق تحكیم وفقا لقانون الواجب التطابیق او عدم صحة اتفاق عدم اهلیة اطراف -1
التحكیم طبقا لقانون الذي اختاره الاطراف النزاع وفى حالة عدم الاتفاق على ذلك طبقا 

.لقانون مكان صدور الحكم 
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ان طرف الذي صدر حكم ضده لم یبلغ بشكل صحیح لتعین المحكم او بجراءات -2
.دوره دفاعه او التحكیم او انه لم یكن بمق

ان الحكم قد انصب على خلاف لم ترد الاشارة الیه في مشارطة التحكیم ا وفى شرط -3
غیر انه . التحكیم ، ا وان الحكم یتضمن قرارات تتجاوز ما نصت علیه مشارطة تحكیم 

اذا كان الحكم یتضمن فقرات تتعلق بان بالمسائل الخاضعة لتحكیم ویمكن فصلها عن 
. ي لا تخضع لتحكیم فعندئذ یجوز الاعتراف وتنفیذ الفقرات الاولى من الحكم المسائل الت

ان تشكیل هیئة التحكیم ا وان اجراءات التحكیم لا تتطابق مع اتفقت علیه الاطراف -4
او مع قانون الدولة التي جرى فیها التحكیم في حالت عدم وجود اتفاق بین الاطراف على 

ذلك

وانه قد ابطل او اوقف العمل به من . عد ملزما للاطراف ان الحكم لم یصبح ب-5
.السلطة في بلد الذي صدر فیه الحكم طبقا لقانون ذلك بلد 

وجدیر بذكر بان السلطة . هذه الاسباب الخمسة عددتها الفقرة الاولى من المادة المذكورة
احد المختصة لاتستطیع رفض الاعتراف وتنفیذ من تلقائى نفسها بناء على تحقق 

وانما یجب ان یتم ذلك بناء على طلب احد الاطراف النزاع .الاسباب المشارة الیها اعلاها 
غیر ان الفقرة الثانیة من المادة الخامسة قد جاء بذكر السببین یجوز فیهما لسطة 
المختصة في بلد المراد فیه الاعتراف وتنفیذ الحكم ان ترفض من تلقائى نفسها الاعتراف 

ان ترفض من تلقائى نفسها العتراف وتنفیذ حكم التحكیم الاجنبي اذا تبین لها وتنفیذ الحكم
:

.ان موضوع النزاع طبقا لقانون ذلك بلد لایجوز حله بتحكیم او -1

ان الاعتراف وتنفیذ الحكم یتعارض مع القواعد نظام العام لذلك بلد تلك هي اسباب -2
.تراف ورفض حكم تحكیم التي اوردتها اتفاقیة نیویورك بشان رفض الاع
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عدم تاثیر الاتفاقیة على الاتفاقیات الاخرى –خامسا 

وهي عدم تاثیر الاتفاقیة على ماورد في الاتفاقیات .قررت اتفاقیة نیویورك قاعدة هامة 
الثنائیة او الجماعیة التى ابرمتها الدول المنظمة إلى اتفاقیة نیویورك فى مجال الاعتراف 

حیث جاء فقرة الاولى من المادة السابعة ان احكام هده الاتفاقیة وتنفیذ حكم التحكیم
لاتؤثر على صحة الاتفاقیات الجماعیة او الثنائیة المقصودة بین الدول المتعاقدة فى 

ایا من الاطراف " اي هذه الاتفاقیة "مجال الاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم ولا تحرم 
صوص التشرعیة او معاهدات للبلد الذى یطالب المعینة من التماسك بحقها فى حدود الن

.فیه بالاعتراف وتنفیذ الحكم 

تتوقف اثار البروتوكول جنیف "اما الفقرة الثانیة من المادة نفسها فقد جاء فیها ما معناه 
حول تنفیذ احكام التحكیم 1927المتعلق بشروط تحكیم واتفاقیة جنیف لعام 1923لعام 

ة منذ الیوم وفى حدود التي تصبح فیها هذه الدول ملتزمة الاجنبیة بین دول المتعاقد
"بموجب هذه الاتفاقیة 

ونستخلص مما تقدم ان اتفاقیة نیویورك تعتبر كل من البروتوكول واتفاقیة جنیف ملغیا 
اما اذا كان كانت هذه الدول قد انضمت او عقدت .بالنسبة للدول التي تنظم الیها 

خرى فان اثار تلك الاتفاقیات تبقى ساریة المفعول بالنسبة اتفاقیات جماعیة او ثنائیة ا
1.للدول وان للدول وان انضمت إلى اتفاقیة نیویورك 

1961الاتفاقیة الاوروبیة للتخكیم التجاري الدولي: الفرع الثالث 

تشكل فریق عمل خاص بالتحكیم تحت اشراف لجنة تنمیة العلاقات 1955في عام 
جنة الاقتصادیة الاوروبیة في جنیف وكانت مهمة فریق للعمل المذكورة التجاریة التابعة لل

بغیة تسهیل التبادل التجاري بین دول ذات النظام .ایجاد صیغة افضل للتحكیم 

44ص –المرجع السابق –التحكیم التجاري الدولى –فوزي محمد سامي 1
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الاقتصادي الحر وبین الدول التي یسودها نظام الاقتصاد الموجه الاشتراكي ،وكان هدف 
ل اوروبا الغربیة ودول اوروبا الشرقیة من ذلك تنمیة وتوسیع التعامل التجاري بین دو 

وكان فریق العمل یتكوم من كرس جهوده في محاولة اكمال النقص الموجود في .
وبعد الانتهاء من اعداد مشروع الاتفاقیة الاوروبیة .نصوص اتفاقیة نیویورك الانفه الذكر 

1تحول فریق العمل إلى مؤتمر لممثلین مفوضین 

الاتفاقیة هو تقویة شروط الملائمة لاستخدام التحكیم في نطاق وكان الدافع العملي لهذه
منظمة اوروبا على وجه النصوص غیر ان العضویة فیها لاتقتصر على الدول الاوروبیة 
كما یوحى بذلك عنوانها انها مفتوحة للانضمام الیها من طرف انه دولة وقد صادقت على 

یا وروسیا البیضاء والمجر والمانیا الدیمقراطیة هذه الاتفاقیة من قبل النمسا وبلجیكا وبلغار 
واسبانیا ایطالیا وبولندا ورومانیا والاتحاد السوفیاتي وجمهوریة اوكرانیا والمانیا الاتحادیة 

كما انظم الیها فولنا العلیا وكوستریكا ولوكسمبورغ .وفرنسا وتشیكو سلوفكیا ویوغسلافیا 
ن من دیباجه الاتفاقیة فان مهما هي استبعاد ومناكو والباكستان والسلفادور وكما تبی

الصعوبات التي یمكن ان تنشا فیما تتعلق بتنظیم واداء التحكیم التجاري في الروابط 
القائمة بین الاشخاص الطبعیة والاعتباریة لمختلف الدول الاوروبیة وتطبیق الاتفاقیة كما 

هو وارد في المادة الاولى على 

ا یتعلق بالمنزاعات الناشئة والتي یمكن ان تنشا مستقبلا عن اتفاقیات التحكیم فیم-ا
الاعتباریة التابعة للدول "عملیات التجارة الدولیة بین الاشخاص الطبعیة والمعنویة 

2"المتعاقدة 

ومن جدیر .على اجراءات واحكام التحكیم المبینة على الاتفاقیات المتقدمة الذكر -ب
تراض بان تتضمن الاتفاقیة تنظیم المسائل المتعلقة بذكر انه من البدایة قد تم الاف

48المرجع السابق ص –التحكیم التجاري الدولي –فوزي محمد سامي 1
صنعاء المؤسسة .مركز الدراسات والبحوث الیمني .احمد انعم بن ناجي الصالحي –دراسة مقارنة النظام القانوني لتحكیم التجاري 2

62ص 1994.ونشر وتوزیع الطبعة الاولى .الجامعیة للدراسات 
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بالاعتراف باتفاقیات التحكیم وتنفیذ احكام التحكیم غیر انه بالنظر لسبق ابرام اتفاقیة 
التي عالجت هذه المسائل فقد روى العدول عن ذلك وقد وردت في المادة 1958نیویورك 

شا الاجنبي في ان یصبح الثالثة من الاتفاقیة نصوص حول ضمان الشخص ذو المن
اما المادة الرابعة فقد تناولت مسائل التنظیم التحكیم وعالجت حق الاطراف في . محكما 

:اتفاقیة التحكیم وقضت 

اولا بان المنازعاتهم سیقع احالتها إلى هیئات التحكیم الدائم وفي هذه الحالة فان اجراءات 
التحكیم الدائمة التحكیم یجب ان تتم استنادا إلى لائحة المحكمة

ا وان منازعتهم سوف تجري احالتها إلى تحكیم الحالات الخاصة وفي حالة یستطیع :ثانیا 
.الاطراف على الاخص 

تعین المحكمین او طریقة التي بموجبها یجب ان یختاروا -ا

تحدید محل اجراء التحكیم -ب

اشتراط قواعد اجراءات التحكیم -ج

ثم نصت المادة الرابعة كذلك على النظام المتبع في بعض الظروف لتشغیل هیئة التحكیم 
.  وتعین مكان وقواعد اجراءات التحكیم 

في حالة ما اذا كان الطرفان لم یتفقا بشان ذلك في اتفاقیة التحكیم و یفرض التاثیر 
الغرفة التجاریة بالاخص.الامثل في هذا الخصوص فانه نباط برؤساء الغرف التجاریة 

وبلجنة الخاصة التي ورد في ملحق الاتفاقیة ببیان هیئتها وطبیعة ." محل اجراء التحكیم "
نشطها وتكون لجنة الخاصة من رئیس واثنین من الاعضاء الذین یختارون لمدة اربعة 
سنوات واحد منهم تختاره الغرفة التجاریة او ایة جهات معنیة اخري في الدول المتعاقدة 

اما العضو .التي وجدت فیها لحظة فتح الاتفاقیة لتوقیع لجنة وطنیة لغرفة التجارة الدولیة 
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الاخر فتختاره الغرفة التجاریة او ایة جهات معنیة اخري في الدول المتعاقدة التي لا یوجد 
فیها اللجان المذكورة وبنفس الطریقة یتم اختیار شخصین ایضا یقومان بتناوب في 

وعلاوة على ذلك تتضمن الاتفاقیة توصیات بان . تنفیذ مهمات الرئیس غضون عامین ب
على الاطراف عند ابرمهم اتفاقیة التحكیم ان یحدیدوا فاكبر قدر ممكن نوایاهم مع تدفیق 

على ما اذا .بالاخص على ما اذا كانو یرغبون فان تسوى منازعاتهم مع تدقیق الاخص 
یق التحكیم المؤسسي ام انهم یفضلون اللجوء كانو یرغبون فان تسوى منازعتهم عن طر 

واذا رسى اختیارهم على اول تعین تحدید ما هي هیئة التحكیم adhokلتحكیم الخاصة 
اما فى الحالة الثانیة فیتوجب تحدید جمیع الظروف .او محكمة التحكیم الدائمة المقصودة 

وعلى الاقل مكان اجراء التحكیم او الاشارة إلى قواعد التي یجب على اساسها ان یتم 
التفضیل فى الامور الصغیرة یعد لازما ذلك ان التحدید ولعل من الملائم القول بان هذا 

تحقیق الارادة الاطراف وضمان اللازم بهذا لا یتسنى بلوغه الاطبقا لنویا الاطراف التي 
وهذا قد اكادت ....جرت صیغتها بدقة وبوضوح وان لاتحاول امر بؤرة للخلاف ونزاع 

قة الاعلان الدفع بعدم الاتفاقیة في المادة الخامسة عند معرض تناولها لاسباب وطری
الانخفاض محكمة التحكیم او عدم قبول نظرالقضیة تحت الطائلة بطلان الاتفاقیة التحكیم 

اكدت "او عدم وجدها او فقدانها لقواتها القنونیة او تجاوز التحكیم بنطاق صلاحیته 
ان ورسخت الاتفاقیة حكم هام وهو ان التحكیم عند اعلان الدفع المشار الیه فلا یجب 

للدعوة للنظر فیها وانه یطلب الحق في ان یصدر بنفسه قرار بشان 1یمتنع عن القبول 
الدفع بعدم الاختصاص المحكمة القضائیة اذ رفعت دعوى هذه الاخیرة تتعلق بمسالة 
المشمولة باتفاقیة التحكیم بما في ذلك قواعد التنازع المقررة لتحدید الصحة اتفاقیة التحكیم 

عوى من حیث الموضوع یتعین عن المحكمین اعمال قانون المختار من وعند النظر د
قبل الاطراف فى النزاع وفي حالة عدم الاشارة بهذا الشان طبقا لقانون المقرر استناد 
لقاعدة التنازع الذي یرون انها واجبة التطبیق في هذه الحالة وفي جمیع الاحوال یلتزم 

64ص–المرجع السابق .النظام القانونى للتحكیم التجاري .احمد انعم بن ناجي الصلاحى 1
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العقود وعادات التجارة ولایحق للمحكمین ان المحكمون فى اخد بعین الاعتبار بشروط
الذین لایسترشدون بقواعد القانونیة بل مبادئ " المحكمین المصالحین " یتصرفو بصفة 

العدالة الافي حالة ما اذا نصت الاتفاقیة التحكیم على ذلل كاو كان ذلك جائزا في القانون 
1.الذي طبق تحكیم

اقیة المتعلقة بتوقیع والانضمام والتصدیق والفسخ وتتناول الاحكام الختامیة في الاتف-
من المادة السادسة الذي 07تتناول الفقرة . وایقاف سریان الاتفاقیة الخ .ودخول في النفاذ 

ورد فیه ان الاتفاقیة الحالیة لا تمس مفعول الاتفاقیات الثنائیة او المتعددة الاطراف 
.2ة المبرمة بشان التحكیم بین الاطراف المتعاقد

اتفاقیة واشنطن لتسویة منازاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول :الفرع الرابع 
1965ومواطني الدول الاخري لعام 

من قبل البنك الدولىللانشاء والتعمیر لتشجیع الاستثمارات 1965اعدت هذة اتفاقیة لعام 
مة حیث ان هؤلاء فى الدول النامیة ولتطمین اصحاب رؤوس الاموال في الدول المتقد

یخشون من تامیم اموالهم المستثمرة في تلك الدول لذا فانهم یحلون الحصول على 
ضمانات للحمایة استثمارتهم من اجراءات التي قد تتخذها حكومة الدول النامیة وفى حالة 
خلاف والنزاع یخشى اصحاب رؤوس الاموال من عرض موضوع الغلاف امام المحاكم 

لم الثالث التي تتجنب هي الاخرى عرض النزاع امام محاكم الدولة الوطنیة للدول عا
المستثمر وهي محاكم دولیة اجنبیة هذه الاسباب وجد من الملائم ان یصار إلى حسم 
النزاع عن طریق التحكیم حیث تتقبل الدول بصورة اسهل عرض خلافاتها مع المستثمر 

64صنفس المرجع، -1
64صنفس المرجع، -2
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لد هذا الاخیر كذلك فان تنفیذ حكم الاجنبي على التحكیم بدلا من عرضه على المحاكم ب
1التحكیم یمكن ان یتم بسهولة اكثر من تنفیذ حكم المحاكم الاجنبیة 

وقد وجد من الافضل انشاء مركز للتحكیم ینفي مسائل المنزاعات الناشئة عن 
وباشراف البنك الدولىللانشاء 1965مارس 18الاستثمارات وعلى هذا الاساس عقد في 

یة موضوع البحث وبموجبها تم انشاء المركز المذكور فى واشنطن ویطلق والتعمیر اتفاق
اسم المركز الدولي لحسم المنازاعات المتعلقة بالاستثمارات وكما اشار احد الباحثین 
العرب فان المركز المذكور قد احدث وضعا جدیدا في مجال التحكیم الدولي اذا انه لاول 

الحق في اللجوء مباشرة الي –یة او اعتباریة طبع.مرة یعطي اشخاص القانون الخاص 
جهاز الدولىللتقاضى دون الحاجة للجوء للحمایة الدبلومسیةللدولهم بل ان دولتهم لاتملك 
مثل هذا تدخل مما یمكننا من قول ان اتفاقیة الخاصة بمركز قد اعطت اشخاص من 

لدولي اضیف إلى القانون الخاص الشخصیة الدولیة وهو امر مستحدث فى مجال قانون ا
ذلك ان اتفاقیة تتعتبر نقطة تحول في مجال التحكیم الدولي الخاص بما احدثته من امور 
سواء في مایتعلق بالاختصاص ونظافة والزامه او اجراءت المتبعة او القانون الواجب 
التطبیق او على هذا الاساس فان المستثمر سواء كان شخص طبیعیا او معنویا یقف 

ساواة مع الدول التى یتم فیها الاستثمار وذلك عند الاتفاق على حل على قدم الم
المنازعات التى تنشا عن الاستثمار عن طریق التحكیم امام المركز وقد اوردت اتفاقیة 

تكلمت "3-1"الاحكام الخاصة بالمركز في الباب الاول منها ففى الفصل الاوال مواد 
اوردات احكاما تتعلق " 8-4"فصل الثاني المواد الاتفاقیة عن انشاء مركز ولهیكلة وفي ال

فا تتعلق بالسكرتاتیه وعن قائمة الموقفین " 11-9"بمجلس الادارة المركز اما المواد 
والمحكمین وكیفیة وضع اسمائهم على القائمة المذكورة فقد جاء تفصیله فى الفصل الرابع 

كذلك خصصت الاتفاقیة الفصل "16-18"المواد 

56المرجع السابق ص.التحكیم التجاري الدولي .فوزي محمد سامي 1
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مس منها كیفیة تمویل مركز اما الفصل السادس فقد عالج امور خاصة الفصل الخا-
اما عن اختصاصات المركز فقد وردت " 24- 18"بمركز وحصانته وامتیازته المواد من 

وعن الهدف " 37-25"في باب خاص هو الباب الثاني من الاتفاقیة التي تضمنت المواد 
مادة الاولى ان هدف المركز تقدیم سبل من انشاء مركز وقد جاء في الفقرة الثانیة من ال

التوفیق وتحكیم لحل الخلافات المتعلقة باستثمارات التي نحصل بین الدول المتعاقدة 
ومواطني الدول الاخرى متعاقدة طبقا لهذه الاتفاقیة ، لقد اصبحت اتفاقیة واشنطن نافذة 

لاقتصادیة المفعول بعد ان صادقت علیها خمس دول من الدول اعضاء في الجنة ا
وقد لقیت هذه الاتفاقیة نجاح كبیرا واقبلا واسعا 1966تشرین الاول لعام 14لاوروبا في 

من مختلف الدول للانضما الیها حیث صادقت علیها عدد لحد الان ثمانىوثمنون دولة من 
دول العربیة مصر ،سوریا ، المغرب ، موریتانیا ،الصومال ، السودان ، تونس ، الاردن ، 

1.لكة العربیة السعودیة والامارات العربیة المتحدة المم

ویمكن ارجاع بسب اقبال الذي لقیته الاتفاقیة من الدول المختلفة إلى ان الدول النامیة 
تصادقها على الاتفاقیة المذكورة تحاول ان تجذب رؤوس الاموال الاجنبیة للاستثمار فیها 
والسبب الاخر هو الدور الذي یلعبه البنك الدولي في تمویل المشاریع في الدول النامیة 

لبنك المذكور مغطا على الدول التي یمنحها قروضا لكي تقبل بوضع حیث یمارس ا
الشرط التحكیم في عقودها ووفقا للاتفاقیة واشنطن ، اما بنسبة للدول الصناعیة فان فائدة 
الانضمام إلى الاتفاقیة المذكورة امر واضح هو حمایة الاستثمارات واخراج المنازاعات 

لقانون الداخلى للدول التي یتم فیها الاستثمار التي تشار بشانها من نطاق تطبیق ا
واغلبیتها من الدول النامیة وان من اهم الاحكام التي جاءت بها اتفاقیة واشنطن لتسویة 

: المنازاعات المتعلقة لاستثمارات یمكن تلخیصها بما یاتي 
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ن دول ان احكام اتفاقیة تطبیق على المنازاعات المتعلقة الاستثمارات والتي تنشا بی1
المتعاقدة ومواطني الدول المتعاقدة الاخرى اي المستثمر سواء كان شخص طبعیا او 

وقد عرفت الفقرة الثانیة من المادة المذكورة المقصود " من الاتفاقیة 25معنویا المادة 
ب.ا.بلمواطن في الدول المتعاقدة وذلك في فقرتیها فرعیتین 

ف النزاع الا اذا قبلت ذلك الاطراف بلجوء الا ان احكام الاتفاقیة لاتطبق على اطرا-2
حسم النزاع وفقا للاتفاقیة وان كانت منظمة الیها ، ویكون التصریح كتابة ولم تحدد 
الاتفاقیة صیغة محددة للكتابة لذا یمكن ان یتم التعبیر بوضع شرط التحكیم وفقا للاتفاقیة 

قبل ،كما یمكن لدول ان تضع نصا المذكورة فى العقد الخاص الاستثمار او في اتفاق مست
في قوانینها الخاصة با الاستثمارات تذكر فیه بان المنازاعات تحسم بتحكیم وفقا للاتفاقیة 
واشنطن ،كذلك یمكن وضع النص في المعاهدات او اتفاقیة الخاصة باالاستثمارات 

المادة ویوجدو مثل هذا النص في اكثر من ستین معاهد عقدت بین الدول ،وقد جاء في 
عند الاتفاق على عرض النزاع على المركز فلا یجوز لاي طرف سحب "من الاتفاقیة 25

اخذت الاتفاقیة بمبدا حریة الطرفین لتحدید قانون الواجب -3موافقته بارداته المنفردة 
التطبیق على الموضوع النزاع وعلى اجراءات ، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك تطبق 

الدولة المتعاقدة التى هي طرف النزاع ،بما في ذلك القواعد الخاصة هیئة الحكیم قنون 
بتنازع القوانین وكذلك مبادئ القانون الاولى والتي تتعلق بموضوع ، حیث نصت الفقرة 

هیئة التحكیم تنظر فى الخلاف طبقا "من الاتفاقیة على ان 42الاولى من المادة 
حالة عدم الاتفاق بین الطرفین تطبق هیئة لقواعدالقانون الذي اتفق علیه الطرفان وفي

بما في ذلك القواعد المتعلقة "التي هي طرف في الخلاف :التحكیم قانون الدولة المتعاقدة 
" وكذلك قواعد القانون الدولي التي یمكن تطبیقها "بتنازع القوانین 
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ر قابل للطعن تنص الاتفاقیة على ان الحكم التحكیم یعتبر ملزما بالنسبة للاطراف وغی-4
فیه عند الطعن عند الحالات المنصوص علیها في الاتفاقیة وعلى كل طرف في النزاع 

ان ینفذ الحكم المذكور الا اذا الحكم قد او قف تنفیده وفقا لهده الاتفاقیة الفقرة الاولى

وتعتبر الاتفاقیة في هذه الحالة قد خطت خطوة متقدمة في .من الاتفاقیة 53من المادة 
ال الزامیة قرارات التحكیم الدولى وقوتها التنفذیة والتي تعتبر من اهم المعضلات التي مج

.تواجه من یحصل على قرار التحكیم ویرید تنفیذه 

من اتفاقیة على ان تعترف كل دولة بان جمیع احكام الصادرة وفق 54نصت المادة -5
قلیمها كما لو امر یتعلق بحكم وتضمن تنفیذ الالتزمات المالیة على ا.اتفاقیة الملتزمة 

اماكن اجراءات التي 54نهائي صدر من المحاكم تلك دولة الفقرة الاولى من المادة 
بموجبها یمكن الحصول على الاعتراف وتنفیذ الحكم على اقلیم الدولة متعاقدة فقط اشارة 

فقد نصت على تنفیذ إلى تلك الاجراءات الفقرة الثانیة من المادة المذكورة اما الفقرة الثالثة
.یتم وفقا لتشریع الخاص لتنفیذ الاحكام فىالدولة المراد تنفیذ حكم على اقلیمها

من اتفاقیة الاسباب التي تعطي الحق لكل طرف من الاطراف بان 52عدلت المادة -6
یطلب الكتابة من الامین العام ابطال حكم التحكیم ا وفقا تنفیذه ویكون ذلك من قبل 

محایدة ونرج ادنى الاسباب التي جاءت ذكرها فى المادة المذكورة وهي كما یلى اللجنة ال
:1

عیب في تشكیل هیئة التحكیم -ا

تجاوز هیئة التحكیم لسلطتها بشكل ملحوظ -ب

ارشاد احد اعضاء الهیئة -ج

61المرجع السابق ص–حمد فوزي سامي التحكیم التجاري الدولي م1
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بقاعدة من قواعد الاجراءات .عدم التزام الخطیر -د

عدم تسبیب الحكم -ه

یوما اعتبرا من تاریخ صدور الحكم لتقدیم طلب الابطال 120فقرة وقد حددت الاتفاقیة
وفي حالة ارتشاء احد المحكمین تبدا المدة من تاریخ العلم بالارتشاء وفي جمیع الحالات 

یقوم رئیس .یقدم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم وعند تسلیم الطلب 
ثلاثة اشخاص من بین الموجدین على المركز بتشكیل لجنة خاصة        تتكون من

قائمة المحكمین على ان لا یكون من بینهم اعضاء هیئة التحكیم التي اصدرت الحكم 
.موضوع الطعن

على مستوى المنظمات تسویة منازعات عقود نقل التكنولوجیا :  المطلب الثاني 

على مستوى منظمة التجارة العالمیة :الأول فرع 

هیئة تسویة الخلافات :اولا 

احدثت منظمة التجارة العالمیة میكانیزمات جدیدة لتسویة الخلافات اطلق علیها اسم 
.هیئة تسویة الخلافات 

سلطة انشاء مجموعات خاصة لها انشئت بمقتضى اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة و 
الرقابة على تنفیذ ئناف وتضمن تتصادق على تقریرها وتلك المتعلقة بهیئة الاس.

القرارات وتوصیات والترخیص بتوظیف التنازل والالتزمات الاخرى الناجمة عن 
. الاتفاقیات المؤشر علیها 
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وتحت ادارة رئیس یقوم بتبلیغ مجلس ولجان المنظمة بتطویر الاختلافات وتجمع 
1الهیئة عند ضرورة بهدف الوصول الى حل موضوعي 

:الاجراءات :ثانیا 

یتم الوصول الى ذلك یجب ان تعتمد مجموعة من الاجراءات نوجزها في ولكى 
2مایلى

ل بحیث یلزم و تقدیم الطلب الصلح من طرف الجهة الشاكیة الى العضو المسؤ -ا
رد علیه خلال عشرة ایام من تقدیم الطلب الا اذا كان هناك اتفاق مخالف بین الب

اسب وبحسن النیة ولفائدة الاطراف المشاورات قصد ایجاد الحل المنأوتبد.الطرفین 
المتنازعة فى فترة لا تتجاوز ثلاثون یوم ابتداء من وضع الطلب غیر انه فى حالة 
عدم جواب عن الطلب او رفض القیام باستشارة فى المادة المحدودة فان العضو 

ویجب ان یكون طلب الصلح مكتوب معللا .المهان التماس تعین مجموعة خاصة 
یتضمن الطلب معلومات حول اجراءات المجرمة واساس القانونیة ،كما یجب ان 

بعة الشكوى وتكون الاستشارات سریعة ودون اخلاء من حق كل عضو في مت
دعوى یمكن لطرفى النزاع ان یلتمسا المساعى للوفي هذه المرحلة .الاجراءات 

.،او المصالحة من قبل المدیر العامالوساطةالحمیدة ،

:ة طلب مجموعة خاص- ب

حة وفي الحة او عدم الاجابة عن الطلب المقدم من اجل المصالوفي حالة عدم المص
مجموعةلطلب ان تطلب انشاءلجهة المقدمة لغیاب حل في مدة ستون یوما یخول ل

خاصة من اجل دراسة القضیة محل الخلاف ویقدم الطلب كتابیا من حیث یشتمل 

دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون –سلسلة القانون الاقتصادي –المنظمة العالمیة لتجارة –محفوظ لعشب 1
149ص .ط.
149ص –محفوظ لعشب المرجع السابق 2



تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى الدولي والوطنيإجراءات: الفصل الثاني 

73

عرض ع ابط الممیزة محل الخلاف معلى طبیعة الاستثمارات السابقة ویببن الظو 
ن مذكرة نموذجیة ویمكن اشالوتوجد فى هذا .لشكوى للاساس القانونیلسباب موجز لا

الاطراف ان یتفقا على نموذج اكثر ملائما ویضعون النص الذي یجب ان یقدم الى 
ویة الخلافات وتتكون المجموعة سرئیس الذى یبلغه الى اعضاء الاخرین فى هیئة ت

بصورة الیة بحیث لا تتعدى الفترة الزمنیة اجتماعین من تاریخ ایداع الطلب الخاصة 
وتفادي تكوین مجموعة خاصة یجب رضا الطرفین ومن ثم یكون تعطیل الاجراءات 

ویجب ان تتكون المجموعة الخاصة .غیر الممكنة من طرف البلد العضو المتسبب 
وتشكل الامانة العامة قائمة الشخصیات .من انشائها اظرف ثلاثون یوما ابتداءفي
.تفاق المنظمة العالمیة للتجارة وهیئة تسویة الخلافات اب

ث شخصیات من قائمة ذات الكفاءة عالیة الذین یمكن ان یكون لهم وتختار ثلا
الوطنیة ام لا او كان قد سبقفي الإتفاق بطرق أخرى ، كما یرمي  ارتباط لارداتهم

ویبو غلى الحفاظ على السریة  إذا یجوز لأي  طرف أن یتمسك بسریة   نظام  ال
المعلومات التي  یرغب في یقدمها ، ولمحكمة التحكیم أن یتعین  خبیرا إستشاریا في 
الشؤون السریة لمساعدتها على البث في جواز الكشف عن المعلومات وفي حدید 

جوز تعیین  ذلك  الخبیر  الجهات التي یجوز الكشف لها عن تلك المعلومات، وی
الإستشاري أیضا كخبیر  یطلع المحكمة  على  مسائل معنیة  دون الكشف عن 
المعلومات السریة  للطراف الآخر او للمحكمة  بذاتها ، وللمكان ان ینظم الزیارة  
المیدانیة  والتجارب ویتعیین الخبراء، وتسمح تلك الخیارات للمحكمین  بتنظیم 

مرن وبطریقة  فعالة  تناسب مع متطالبات القضیة  وعلى سبیل  اجراءات في إطار
المثال یجوز المحكمة  التحكیم ان تدعو  الطراف إلى الإلتقاء في أي  مكان مناسب  
ولیس  من الضروري عقد جلسات سماع الأقوال في المقر  الرئیسي لمركز  الویبو  

مركز على ضرورة  ضبط والتحكیم  والوساطة  في جنیف بسوسرا، كما یركز  ال
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التكالیف بتطبیق رسوم معتدلة  لتسجیل  وافدارة  وبتحدید اتعاب المحكمین  مابین 
.مبالغ قصوى سبق تحدیدها  على أساس المبلغ المتنازع علیه بین الأطراف

:هیئة الاستئناف :ثالثا 

جارة تتكون هیئة الاستئناف من سبعة اشخاص یمثلون تشكیلة المنظمة العالمیة للت
وعشرون دولة لقائمة فیها اثنان وثلاثون مرشحا ثلاثةویختارون من بین ممثلي 

،وتعین هیئة تسویة الخلافات الاعضاء لمدة اربع سنوات وذلك بناء على اقتراح من 
المدیر العام ورؤساء هیئة تسویة المنازاعات ومجلس التجارة السلع ومجلس التجارة 

ل حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة والمجلس والخدمات ومجلس الاتفاقیات حو 
ة لشخصیات المشهورة بها بالمعرفة القانون تامالعام ،ان الامر یتعلق باستقلالیة 

ة یتجارة ولاتكون لهم الالدولى والتجارة الدولیة وبالمسائل المتعلقة بالمنظمة العالمیة ل
1طات مع اي اداراة للدول الاعضاء اارتب

: الاجراءات امام هیئة الاستئناف 

ونیة التى عرضت واخطرت بها المجموعة نیقتصر الاستئناف على المسائل القا
الخاصة ویكون الحق فى الاستئناف للاطراف الخلاف دون غیرهم من الاخیار الذین 

في تقدیم الملاحظات امام هیئة الاستئناف فقط ،وتعقد الجلسات في هم الحق ل
ون من ثلاث شخصیات بالنسبة لكل قضیة بحیث یتم التاكید او تعدیل لة تتكیتشكبت

ن حضور و نتائج القانونیة للمجموعة الخاصة ،وتكون الاجراءات سریة ودالتوصیات و 
الاطراف كما تبقى الاراء مجهولة المصدر ،وفي خلال ثلاثون یوما من التوزیع 

150المرجع السابق ص–محفوظ لعشب 1
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فات ویكون مقبولا دون التقریر ،یجب ان یصادق علیه من طرف هیئة تسویة الخلا
1شروط ولا یمكن رفضه الابرضا الطرفین 

المجموعة الاستثماریة للخبراء : رابعا 

وتاتى هذه المجموعة تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة الثالثة عشر من الاتفاقیة وتحدد 
الاجراءات التفصلیة لمجموعة الخبراء من قبل مجموعة الخاصة التى تقدم لها تقریرا 

ة وخبرة مهنیة معترف ءتتكون المجموعة الخبراء الاستشارین من اشخاص ذو كفاو 
،ولایمكنلاى من رعایا اطراف ةار شن الذین یقدمون فیه مساهمتهم بالاستابها في المید

الخلاف ان یكونو عضوا في مجموعة المستشارین للخبراء دون اتفاق متبادل 
یة نعتبرها المجموعة الخاصة ئناثروف استظاذا وجدت ماعدا للاطراف المعینة

الضروریة ولامحالة من التجاء الى معارف علمیة متخصصة كما یمنع على 
الموظفین التابعین الى دول الاطراف النزاع ان یكونو ضمن تشكیلة خبراء 

2.والاستشارین 

:عبر مركز الویبو لوجیاو التكنتسویة نزاعات نقل : الثانيفرع 

مت یتمثل فى اوفى مجال نقل التكلونجیابانشطة فعالة على ان اهم ما قوقامت الویب
اصدراها دلیل التواصي القانونیة بمرحلة المفاوضة واعداد ترخیص الملكیة الصناعیة 

جات الدول النامیة وقد اعد هذا الدلیل الوجیا المناسبة لاحتینو واتفاقات نقل تك
لوجى  ومن الجهود نو مع المورد التكخصیصا لمساعدة الدول النامیة عند التفاوض

1994التى قامت بها المنظمة انشائها مركز الویبو للتحكیم والوساطة سنة 

150المرجع السابق ص–محفوظ لعشب1
151المرجع السابق ص–محفوظ لعشب 2
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فكریة خاصة منازعات عقود التسویة المنازعات التجاریة المتعلقة بالملكیة لوذلك
.1لوجیا الدولیة نو الترخیص التك

: اولا تعریف مركز الویبو للوساطة والتحكیم 

عبارة عن وحدة اداریة تابعة للمكتب الدولىللویبو ویقدم خدمات تسویة لنزاعات هو 
ت تمثل ابط بحقوق الملكیة الفكریة عبر اجراءضلوجیا وبالنو ذات صلة بنقل التك

:البدیل عند اللجوء للقضاء وهي 

الوساطة التى یلیها التحكیم –التحكیم المعجل –التحكیم –الوساطة -

على 1993سبتمبر 23والمركز بموافقة الجمعیة العامة للویبوكانت بدایات هذا-
WO/GA/XIV/4كما تضمن هذا القرار 31الفقرة للتحكیم القرار هیئةإنشاء انشاء 

تشرف على عملیات التحكیم التى تجري فىالویبو وهي مجلس الویبو للتحكیم 
الدولىفى هذا والوساطة ویتكفل هذا المجلس باسداد المشورة بشاة انشطة المكتب 

المجال والاشراف على تلك الانشطة ،وقد كلف قرار هذا مجلس بتمهید لانشاء 
المركز الویبو لتحكیم والوساطة عبر وضع نظام اجراءات التحكیم والوساطة واعداد 
قائمة بالمحكمین والوسطاء المختصین الذین قد یلجى الى تعینهم عند حدوث نزاعات 

2.تعرض على المركز

ضع نظام الویبو وقائمة الویبو بالمحكمین والوسطاء شرع مركز في مهامه وبعد و 
ومع مرور الوقت توسع دور مركز كثیرا فاصبح یوفر مجموعة من 1994سنة 

خدمات المتعلقة بتسویة نزاعات نقل تكلونجیا وقد توسع مجال انشطة المركز بشكل 
ملات الدولیة على هائل بفضل خبرته واستجابته للتطورات التى شهدتها التعا

التكلونجیا حتي اصبح مركزا مرجعیا ینظم ندوات للمحكمین والوسطاء وغیرهم في 
2/12/2015ملكیة فكریة 2ماستر –عقود نقل تكلونجیا–محاضرات الاستاذ عدلى عبد الكریم 1
2/72الوثیقة رقم - 2001اكتوبر 3سبتمبر الى 2من –الجمعیة العامة للویبو سلسلة الاجماعات السادسة والثلاثون جنیف 2
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والمركز یتعاون ایضا مع شبكة واسعة من .مجال نزاعات النقل الدولىللتكلونجیا 
الهیئات الدولیة المعینة بتسجیل الملكیة الفكریة والموظفین العاملین فى المركز 

وتسویة النزاعات المتصلة بنقل تكلونجیا والجهات الصناعیة الوطنیة والاقلمیة 
النشطة فى مجال الملكیة الفكریة وخبراء والاستاذة الرواد فى مجال تسویة هذا نوع 

1من النزاعات 

:تشكیل التسویة عبر مركز الویبوللتحكیم والوساطة :ثانیا 

القضائیة الذي یتجه الویبو تماسا مع تجاه السائد بتسویة النزاعات بالطرف الغیر 
عبر انشاء مركز الویبو للتحكیم والوساطة على ان هدفه الاساسى هو تسهیل 

نتفاع بعدد من السبل البدیلة لتسویة النزاعات وهي التحكیم الوساطة والوساطة لإا
تدابیر مستعجلة ى إتاحة وحالیا یجرى العمل علالمعجل المتبوعة بالتحكیم التحكیم 

كام لدى تلاحبندوللاطراف ان یلجئ والى تلك الاجراءات بادراجالطارئة تفى الحالا
ا المركز فى عقودهم وهذا العقد قد یكون عقد عادیا من العقود الدولیة لنقل ذه

تفاقا إو ألونجیانوثیقة لنقل التكيلونجیا او انترخیص استغلال التككعقدالتكلونجیا
الشراء وصفقاتتفاقات حق الامتیاز ، االصناعیة یتضمن ضمن عناصره الملكیة

الاختراع وتقع على عائق المركز مهمة ادارة كل براءاتبغرض الحصول على 
ت التسویة بناء على انظمة الویبو المطبقة اوتجدر الاشارة الصدر ااجراء من اجراء

یمكن ان یتم فىاى مكان فى العالم حیث ان نظام وساطتهو أو ون التحكیم الویبألى إ
یبو یعطى للاطراف حریة اختیار مكان التحكیم ومكان انعقاد الجلسات واللغة الو 

.المناسبة لظروف نزاعتهم 

لایعین المركز المحكمین إلا إذا  ویتسم دور الویبوبالاحتایطیةفى تعین المحكمین اذ
تعین المحكم سواء كان فردا او الهیئة التحكمیة التي لو ك، الاطراف عند ذللفتخ

04المرجع السابق ص –سلسلة الاجتماعات السادسة والثلاثون جنیف -الجمعیة العامة للویبو1
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قائمة تتضمن بشاور المركز مع الاطراف ویستعین ت یتمحكمة التحكیمتتولى 
النظام الویبو بشان التحكیم بصورة خاصة على جانب كزخیارتهم كما یر 

اجراءاتاى لا بد من تفادى التاخیرات المعهودة فى الاجراءات القضائیة نیللإالزم
دید فترات لكل خیر من غیر سبب وذلك بتحأالى تفادي اى توویرمي نظام الویب

صدار إ ت و اوالاجراءیةمرحلة من مراحل التحكیم ولاسیما مراحل تقدیم الحجج الكتاب
.حیات محكمة التحكیم وحریة الاطرافلاقرار التحكیم وذلك مع مرعاة ص

تابعا للمبحث الأول في الفصل الثاني

مقدمة المبحث الثاني

2001أوت 20الصادر في 03ـ01نعلم أن الاستثمارات في الجزائر یحكمها الأمر

و المتعلق بالاستثمار، حیث جاء كنتیجة بإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الدولة 
المؤرخ في 12ـ93منذ عدة سنوات و قد القي هذا المرسوم التشریعي رقم 

و المتعلق بترقیة و دعم الاستثمار فتنص مادته على إلغاء كل 05/10/1993
.ار السابقة المخالفة لهذا الأمرالأحكام  الاستثم

و لعل غایة المشرع من إصدار هذه القوانین هي العمل على تعمیق الإصلاحات 
الاقتصادیة و تحسین فعالیاتها و ذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تلائم مرحلة 
التطور الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي الذي وصلته الجزائر فالأهداف 
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وراء ذلك تكمن في إعادة بعث الآلة الاقتصادیة و خلق المناخ الملائم المتوخاة من
لدفع و تنشیط الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة بكیفیة تمكن من تحفیز النشاط 
الاقتصادي و خلق مناصب الشغل و نقل التكنولوجیا اللازمة و لتحقیق كل هذه 

دیدة جد محفزة، فكرس حریة الاهداف نجد القانون الجدید للاستثمار وضع قواعد ج
الاستثمار سواء كانت استثمارات وطنیة أو أجنبیة مع تثبیت النظام القانوني، و في 

.مقابل ذلك قدم ضمانات و تحفیزات جبائیة و جمركیة مغریة

و كنتیجة لهذه الاصلاحات أصبح مناخ الاستثمار في الجزائر جذابا، فبعدما صار 
ي الأجنبي في الجزائر و تحسن الوضع في الآونة الخطر على المشروع الاستثمار 

الأخیرة عملت العدید من الشركات الدخول إلى السوق الجزائریة، و كباقي القطاعات 
.استفاد قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من هذا الانفتاح

على المستوى اإجراءات تسویق منازعات عقود نقل التكنولوجی: المبحث الأول
.الوطني

اوت 20المؤرخ في 03ـ01الاستثمار الأجنبي في إطار الأمر : المطلب الأول
2001:

:2001أوت 20المؤرخ في 03ـ01مضمون الأمر ) 1فرع 

یلاحظ ان النص الجدید یكاد مطابقا في معظم أحكامه مع أحكام التشریع الذي كان 
.19931الصادر في أكتوبر 12ـ93ساري المفعول أي المرسوم التشریعي 

فغایة المشرع في إصدار القانون الجدید هي بلا شك عمل على تعمیق الإصلاحات 
الاقتصادیة و تحسین فعالیاتها و ذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تلائم مع مرحلة 

.64و المتعلق بترقیة و دعم الاسثمار جریدة رسمیة العدد 1993اكتوبر 05الصادر في 12ـ93ـ المرسوم التشریعي 1
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التطور الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي الذي وصلته الجزائر، و من الأهداف 
من ذلك أیضا إعادة بعث الآلة الاقتصادیة و خلق المناخ الملائم لدفع و المتوخاة

تنشیط الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة بكیفیة تمكن من تحفیز النشاط الاقتصادي، 
فمما لاشك فیه أن الانتقال إلى مرحلة اقتصاد السوق یفترض خوصصة الكثیر من 

نتیجة منطقیة و حتمیة لتبني القطاعات الاقتصادیة، فالخوصصة في نضرنا هي
الجزائر لقانون بالصیفة التي صدر بها، فمن أهداف هذا الأمر تشجیع قدوم 
المستثمرین الأجانب و ذلك بتوفیر لهم النظام القانوني الجبائي  و المالي المناسب 
الذي یمنح الحوافز و الضمانات ذلك أن من شروط نجاح اي قانون للاستثمارات في 

تلبیة لأربعة مبادئ  أساسیة متصلة بتحقیق مشاریع الاستثمار الأجنبیة ألا نظرنا هو 
و هي مبدأ حریة الاستثمار، و رفع القیود الإداریة المفروضة علیه، وعدم الاتجاء 
إلى التأمیم و حریة تحویل رأس المال و العوائد الناتجة عنه و التحكیم و الأمر 

.یتماشى مع هذه المبادئ03ـ01

المزایا الجبائیة و الجمركیة و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرین :ثانيالفرع 
:03ـ01بمقتضى الأمر 

ان المزایا و المنافع الجبائیة و الجمركیة التي یرغب المستثمر في الحصول علیها 
منصوص علیها في نص المادة السادسة من الأمر المذكور أعلاه و ذلك بإنشاء 

، لدى رئیس الحكومة تشتغل تحت "ANDI"ستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر الا
وصایته ـ و ان الاختصاصات  المخولة لهذه الوكالة تكون نفس الاختصاصات التي 

فالفقرة الثالثة من " APSI"كانت مخولة  لوكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار 
ة شریط ان المادة الرابعة تنص على اختصاص الوكالة و ذلك بمنحها المزایا الاضافی

یكون التصریح بالاستثمار لدى هذه الاخیرة، فالمشرع لا یفرض على المستثمر 
وجوب الحصول على موافقة مسبقة من ایة جهة كانت بل یشترط علیه فقط 
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التصریح الشكلي بنیته  في الشروع في انجاز استثماره و تبقى مهمة هذه الوكالة 
لى مزایا اخرى زیادة عما یتمتعو به تتمثل في تلقي طلبات المستثمرین للحصول ع

بمقتضى النضامین العام و الاستثنائي المنصوص علیهما لاحقا في هذا الامر، و 
تنص على ان للوكالة 2001اوت 20المؤرخ في 03ـ01المادة السابقة من الامر 

اجل اقصاه ثلاثون یوما ابتداءا من تاریخ ایداع طلب المزایا للرد على المستثمرین و 
یوما في النص القدیم اي ضمن المرسوم التشریعي 60قد كان هذا الاجل محدد بـ 

.1993اكتوبر 5المؤرخ في 12ـ93

فالفقرة الرابعة من المادة السابعة تنص على انه في حالة عدم تلقي المستثمر الرد 
من الوكالة یحق له ان یرفع نظاما امام السلطة، الوصیة اي رئیس الحكومة، و لهذه 
السلطة مهلة خمسة عشر یوما للاجابة علیه، كما یمكن للمستثمن ان یطعن في قرار 
الوكالة امام القضاء، لكنه و وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة السابقة، لا یمكن 
ان یطعن في قرار السلطة الوصیة امام القضاء و الاختلاف في هذه المسالة بین 

النص القدیم لم یكن یسمح بتاتا ان تكون قرارات النص القدیم و النص الجدید هو ان
السلطة الوصیة موضوع الطعن القضائي حیث نصت المادة التاسعة في فقرتها 

و هذا موقف من المشرع قد " الثالثة على ان قرار السلطة غیر قابل للطعن القضائي
تنظر في من الدستور التي تنص على ان العدالة 134انتقد و اعتبر انتهاكا للمادة 

و في النص الجدید حاول المشرع "الطعون ال مقدمة ضد السلطات العمومیة 
استدراك موقفه و تصحیح اختلال القانوني فنص في الفقرة الخامسة من المادة 

السابعة على انه 

و مع ذلك فان الالتباس لم ) یمكن ان یكون قرار الوكالة موضوع طعن القضاء( 
و التناقض و نقص الانسجام القانوني التي شابت هذه یرفع اذ ان عیوب الاختلال

المادة تمحو و لم تعالج لان نص الفقرة الاخیرة من المادةالسالفة الذكر یقر جواز 
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الطعن في قرارات الوكالة دون اي اشارة الى قرارات السلطة الوصیة اما فیما یخص 
ننا القول ا ناي بلد اخذ الحوافز الجبائیة و الاعفاءات بالمعنى المتعارف علیه فیمك

في النمو و یكون في  حاجة الى رؤوس الاموال الاجنبیة و في جلب التكنلوجیا و 
یرغب في الاستعانة بها للتنمیة الاقتصادیة و الصناعیة فانه یمیل الى اعتماد 
التشریعات الجبائیة و المالة و الجمركیة الاكثر تحفیز و اجتذابا للاستثمارات 

ا وراء ترسیخ الیات اقتصاد السوق و خلق مناخ ملائم للاستثمار و الاجنبیة سعی
.المنافسة الحرة 

اقرت الجزائر ضرورة منع المزید من التسهیلات المالیة و العفاءاتالجبائیة للمستثمرین 
یتماشى مع هذا المبدا منح 2001اوت 20المورخ في 03ـ01الاجانب و الامر رقم 

جانب صنفین من المزایا ادرجهما ضمن نظامین هما للمستثمرین الوطنیین و الا
1من الامر المذكور10و 09النظام العام و النظام الاستثنائي و ذلك في المادتین 

ذلك انه الى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الجبائیة و الجمركیة المنصوص 
من المزایا و علیها في اطار النظام العام فانه یستفید في اطار النظام الخاص 

اعفاءات خاصة، لاسیما اذا قام باستثمارات تتساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
للبلاد ولاسیما عندما یستعمل التكنولجیات خاصة من شانها المحافظة على البیئة و 

.حمایة الموارد الطبیعیة و ادخار الطاقة و المساعدة على تحقیق تنمیة الشاملة

:2001أوت 20الصادر في 03ـ01تقییم الامر: الثالثالفرع 

بعد تغییر الجزائر لسیاساتها الاقتصادیة و ذلك باتجاهها نحو اقتصاد السوق 
وضعت قوانین جدیدة للمنافسة و الاستثمار أساسها تشجیع القطاع الخاص، فبعد 

ـ 01استعداد الحكومة لخصخصة  العدید من المؤسسات العمومیة من خلال القانون 

.47ة الرسمیة العدد المتعلق بتطویر الاستثمار، الجرید2001اوت 20المؤرخ في 03ـ01الامر ـ1
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و ذلك لضمان المنافسة النزیهة بین المتعاملین، و 2001أوت 20الصادر في 04
أعطت امتیازات و ضمانات عدیدة للمستثمرین سواء الأجانب منهم أو الوطنیین 

و تأكد مضمونها 1993أكتوبر 05الصادر في 12ـ93تبلورت أفكارها في القانون 
10من خلال قراءتنا لنص المادة، 2001أوت 20المؤرخ في 03ـ01فحوى الأمر 

، نجد أن الجزائر قد فتحت على مصرعیها الاستثمار على عكس 031ـ01من قانون 
القوانین العربیة التي حددت مجالات معینة للاستثمار، فمن بین المزایا اللصیقة 

باعتباره یأتي في مرحلة إعادة هیكلة الاقتصاد 2001بقانون تطویر الاستثمار لسنة 
ع الجزائر في مسار البلدان السائرة في طریق النمو التي تتمتع بتشریعات هو وض

متطورة تهدف الى تحفیز رؤوس الأموال الأجنبیة، فإحدى الخصوصیات التي یتمیز 
بها هذا القانون هو انه فتح الباب أمام أي شكل من أشكال الاستثمار و هي عدیدة ـ 

یع جدیدة أو بإعادة تجدیدها أو إعادة كما نعلم ـ سواء تعلق منها باستحداث مشار 
هیكلتها أو توسیع ما هو منجز و قائم فعلا، و بعبارة أخرى فقد سن هذا القانون ما 
یعرف بمبدأ جذب الاستثمار الدولي بدون حدود باستثناء المستثمر الذي یرغب في 

لة الوطنیة الاستثمار بالجزائر بان یودع تصریحا بالاستثمار المزعوم انجازه لدى الوكا
.لتطویر الاستثمار

میزة أخرى  للقانون سالف الذكر، هو تمتع المستثمر الأجنبي بضمانات قانونیة و 
حوافز ضریبیة و شبه ضریبیة إلى جانب مزایا أخرى مالیة متعددة، كما انه سوى 
بین الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الجزائریین الخواص و الأجانب و كذلك 

.المستثمرین الأجانب أنفسهم مع الأحكام التي تنص علیهاالأجانب 

و هذا الأمر الأخیر قد نزع كل شك حول مسالة تسویة النزاعات فیما یتعلق 
بالاستثمارات حیث تم تأكید انفتاح الدولة بقوة على الاستثمار الأجنبي من خلال 

.المتعلق بتطویر الاستثمار، السابق ذكره2001اوت 20المؤرخ في 03ـ01الامر ـ 1
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بین الدولة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و كخطوة لإصلاح الجهاز القضائي 
المضیفة للاستثمار و المستثمر الاجنبي،فقد جاء هذا القانون لیكرس بصفة واضحة 
و جلیة التحكیم التجاري الدولي، خاصة و ان مسالة تسویة المنازعات بین الدولة و 
المستثمرین الاجانب تثیر العدید من الاسئلة، لاسیما و ان هؤلاء المستثمرین لا 

الى المحاكم الوطنیة لدولة مضیفة مثل الدولة الجزائریة، فبعد یقبلون بسهولة اللجوء
الذي جمع رئیس الجمهوریة برجال العمال الفرنسیین، تم التاكید 2000ملتقى جوان 

و من 1على انه لا یوجد قطاع استراتیجي محضور على الاجانب للاستثمار فیه
یة الجزائریة المستثمرین جهة اخرى دعا رئیس الجمهوریة البنوك و المؤسسات المال

الاجانب لانشاء بنوك خاصة او المساهمة في تلك الموجودة حالیا، وهي دعوة 
صریحة للاستثمار الاجنبي في سوق رؤوس الاموال الجزائریة، و بصدور القانون 

اوت 20المؤرخ في 03ـ01المعدل بالامر 1993اكتوبر 25الصادر في 12ـ93
جدیدة في جمیع المجالات و على جمیع الاصعدة، و الذي جاء باصلاحات2009

و الذي كما سبق و رایناه قد منح للمستثمر الاجنبي العدید من المزایا اردفها 
بضمانات  من اجل تحفیزه للاستثمار في الجزائر  كما قام باحداث هیئات جدیدة 
تشرف على الاستثمارات و تسهل الاجراءات الاداریة، الا انه و رغم بعض 

المؤرخ 03|ـ01و القانون 12ـ93لاختلافات في الصیاغات بین المرسوم التشریعي ا
الا اننا نجد ان هذا الاخیر یعتبر تاكید للمبادئ الواردة في 2001اوت 20في 

.المرسوم السالف ذكره

:استثمار اوراسكوم تیلیكوم الجزائر: المطلب الثاني

وقیع اتفاقیة الاستثمار بین الدولة الجزائریة ان استثمار اوراسكوم في الجزائر قد بدا بت
ااوراسكوم تیلیكوم الجزائر، و لقد تم هذا الاستثمار بناء سوق المواصلات السلكیة و 

.04، ص2000جوان 17جرید الخبر بتاریخ ـ 1



تنویه صراعات عقود نقل التكنولوجیا على مستوى الدولي والوطنيإجراءات: الفصل الثاني 

85

اللاسلكیة للمنافسة، فبعدة مضي عدة سنوات من الفراغ القانوني تم تكریس مبدأ 
فان هذا المجال انفتاح سوق المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على المنافسة و علیه

، اثر بیع الرخصة الثالثة في 2004قد عرف نشاطا لم یعرفه من قبل خاصة منذ 
مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و بهذا فان السلطات العمومیة قد أقدمت 

و یكون . على تطویر هذا المجال و الذي كان مستحوذا أساسا من طرف الدولة 
متعامل خاص في مجال المواصلات السلكیة و بذلك المتعامل اوراسكوم اول 

.اللاسلكیة  لذا وجب التطرق إلى عرض مؤسسة اوراسكوم

الضمانات الممنوحة لشركة اوراسكوم تیلیكوم الجزائر: الفرع الأول

ضمان تسویة النزاعات: أولا

ان مسالة تسویة النزاعات التي قد تثور بین الدولة الجزائریة و المستثمرین الاجانب 
تنص على ان كل خلاف یطرا بین الطرفین یعرض اولا الجهات 17فان المادة 

القضائیة المختصة، و هذا تماشیا مع مبدا ثابتفي القانون الدولي و هو مبدا استنقاذ 
وسائل التقاضي الداخلیة و لا یمكن الالتجاء إلى وسائل أخرى إلا بعد استنفاذ هذه 

و ما نصت علیه 17ن ما تنص علیه المادة الوسائل، لهذا السبب یعتقد البعض ا
تعد تراجعا عما 1993أكتوبر 5قبلها في المرسوم التشریعي الصادر في 41المادة 

من قانون القرض و النقد  التي تحیل مباشرة في حالة قیام 184نصت علیه المادة 
مر الحالي نزاع بین الطرفین على الاتفاقیات الدولة التي صادقت علیها الجزائر، فالأ

و اعترف به كوسیلة 12ـ93اقر مبدأ التحكیم الدولي مثلما فعل مرسوم التشریعي 
فعالة في حل النزاعات المحتمل نشوبها  بین الدولة الجزائریة و المستثمرین الأجانب 
بعدما ابدي في الماضي تحفظا شدیدا إزاءه، فلقد اتخذت الجزائر مدة طویلة موقفا 

الدولي و هذا التحول في موقف المشرع الجزائري یعتبر تطورا مناهضا تجاه التحكیم
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و انفتاحا كبیرا لان الجزائر بلد حدیث العهد بالاستقلال  و حریص على ممارسة 
سیادته الوطنیة، حیث كانت تعتقد أن التحكیم الدولي معناه إحلال الهیئات القضائیة 

فاقات الدولیة التي وقعت علیها و التحكیمیة الدولیة محل القضاء الوطني، و من الات
الخاصة بالاعتراف 1958الجزائر أو انضمت إلیها هناك اتفاقیة نیویورك لعام 
، اتفاقیة 1988نوفمبر 05بتنفیذ الأحكام التحكیمیة التي انضمت الیها الجزائر في 

الخاصة بالتحكیم التجاري العربي و اتفاقیة المركز الدولي لتسویة1987عمان لعام 
.المنازعات حول الاستثمار بین الدولة المضیفة و مواطني الدول الأخرى

و لقد صادقت الجزائر على العدید من الاتفاقیات المتعددة الإفراد ذات البعد الإقلیمي 
من ذلك الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الشركة العربیة لضمان الاستثمار التي تم التوقیع 

و كذلك 1دولة عربیة بمدینة الكویت15من طرف 1971ماي 28علیها في 
الاتفاقیة الموحدة العربیة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في البلدان العربیة الموقع 

، و أیضا اتفاقیة ترقیة ضمان الاستثمارات المبرمة 1980جویلیة 27علیها بتاریخ 
.بین بلدان اتحاد المغرب العربي1990جویلیة 23في 

المتعلقة باللجوء إلى التحكیم الدولي بعد نفاذ التسویة الودیة بین الضمانات: ثانیا
الطرفین 

إن النزاعات التي تحدث بین الدولة المستقبلة للاستثمارات و المستثمرین الأجانب 
یجب أن تحضى بحلول ترضي الطرفان، لكن یحدث أن یفضل الطرف الأول أي 

اع بینهما و بین المستثمر الأجنبي الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال عند حدوث نز 
اعتمادا منها أن هذا الإجراء تفرضه السیادة " المحلي"اللجوء إلى القضاء الوطني أي 

،المتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بانشاء الوكالة العربیة لضمان1972یونیو سنة 07المؤرخ في 16ـ72الامر رقم ـ انظر1
.812ص1972سنة 53الاستثمار، ج ر عدد 
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الوطنیة بینما الطرف الثاني أي المستثمر الأجنبي یرفض اللجوء إلى القضاء المحلي 
.اعتمادا منه بان هذا القضاء سوف یقوم بإنصاف الطرف الوطني

یة النزاع الراجع إلى معطیاته الاقتصادیة المعقدة و التغیرات التي و أما خصوص
تتعدى قدرات القاضي الوطني، و نظرا لتبطأ القرار القضائي في كثیر من الأحیان 
هذا العجز الذي أدى إلى بروز فكرة التحكیم الدولي، حیث ان هذا النمط في حل 

لكنه حالیا أصبح مطلوبا بإلحاح النزاعات كان غیر مقبولا من قبل الدول النامیة و
لما له من أهمیة في جذب الاستثمار، و من هذا المنطلق فان الجزائر و استكمالا 
منها لوسائل الجذب التي شرعت في تطبیقها قامت بعدة إجراءات تنظیمیة تخص 
التحكیم الدولي، سواء على مستوى التشریعات الوطنیة أو على مستوى الاتفاقیات 

المتعلق بترقیة الاستثمارات في 93/12فقد ضم المرسوم التشریعي رقمالدولیة، 
41الجزائر مادة هامة تتعلق بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار حیث نصت المادة 

یعرض اي نزاع یطرأ بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة، إما بفعل المستثمر "
یة ضده إلى المحاكم المختصة، إلا إذا و إما نتیجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائر 

كانت هنالك اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة، تتعلق 
.1"بالصلح و التحكیم أو یسمح بالاتفاق على أجراء الصلح باللجوء إلى تحكیم خاص

عبارة انه حیث نستنتج من هذه ال" المحاكم المختصة" و ما یجدر الإشارة إلیه بعبارة 
یقصد المحاكم الجزائریة أو القضاء الجزائري و بعبارة أدق وفقا لما هو منصوص 

من الاتفاقیة المبرة بین الدولة الجزائریة و شركة اوراسكوم 08علیه في نص المادة 
تیلیكوم الجزائر التي نصت على أن القانون المطبق هو القانون الجزائري، ففیها یعتر 

ة خاضعة لقوانین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و فان هذه الاتفاقی

محمد سارة ـ رسالة ماجستیر ـ الاستثمار الاجنبي في الجزائر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ـ ـ 1
.99، ص2010ـ2009
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من نص الاتفاقیة على طریقة التسویة خلاف حیث 09تنظیمها، و قد نصت المادة 
:جاء فیها

یعبر الطرفان عن نیتهما في اعتماد أقصى الموضوعیة و الدولیة للنظر في التسویة "
استثناء ـ و التي قد تكون لها علاقة مع على الخلافات التي قد تطرى بینهما ـ دون 

غیر انه إذا استمر الخلاف، فانه یفصل فیه نهائیا عن طریق التحكیم "هذه الاتفاقیة
الذي أنشئ بموجب " CIPRI"المركز الدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمارات 

.1دول أخرىاتفاقیة بتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و مواطني

تنعقد المحكمة التحكمیة بباریس، و یكون الطرفان خاضعان للإجراءات المؤقتة 
الصادرة عن المحكمة و ینفذانها، إن القرار التحكیمي نهائي و مفروض على 
الطرفان و یمكن طلب إصدار كل حكم لتنفیذه، أمام كل محكمة مختصة، بالتوقیع 

بصفة لا رحمة فیها لاختصاص المركز على هذه الاتفاقیة یخضع كل طرف نفسه
، لاختصاص المحكمة CIDRIالدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمارات 

التحكیمیة التي تشكل بموجب تسویة الخلافات  المتعلقة بالاستثمارات وكذلك 
لاختصاص كل محكمة قد تكون مختصة بناءا على الحكم التحكیمي الصادر وفقا 

و منه نستنتج أن النزاعات التي قد تحدث بین الدولة الجزائریة ممثلة لهذه الاتفاقیة،
بوكالة ترقیة الاستثمار و دعمها و متابعتها، و شركة اوراسكوم تیلیكوم الجزائر، یلجا 
فیها الى تسویة الودیة، و في حالة ما إذا لم یحل النزاع ودیا یلجا إلى محاكم الدولة 

استمر الخلاف یفصل فیه نهائیا عن طریق التحكیم الجزائریة، و في حالة ما إذا 
الدولي، و یسلم اي تبلیغ تطبیقا لهذه الاتفاقیة، إما یدالیه مقابل إعفاء ذمة، إما 
برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو عن طریق تلكس كما یجب ان یرسل 

فاقیة تسویة المنازعات المتعلقة ، المتضمن المصادقة على ات1995اكتوبر سن 30مؤرخ في 346ـ95راجع المرسوم الرئاسي رقم ـ 1
.1995سنة 66بواشنطن، ج ر عدد 1965مارس 18بالاستثمارات بین الدول الأخرى و رعایا الدول الأخرى، و الموقعة في 
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ي فاتحة هذه كل تبلیغ من الدولة الجزائریة إلى الشركة إلى العناوین المذكورة ف
قررة، و یجب أن یرسل ـكال المـي الإشـالاتفاقیة ا والى أي عنوان تبلغ به الشركة ف

كل تبلیغ صادر عن الشركة إلى وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها 
APSI او  الى السلطة الإداریة التي تمارس صلاحیاتها عند تاریخ هذا التبلیغ هي

لات السلكیة و اللاسلكیة السالفة الذكر، انه و بعد ـالمواصط البرید و ـسلطة ظب
وم و هذا ـتیازات و الضمانات الممنوحة لشركة اوراسكـم الامـول اهـوء حـط الضـتسلی

من خلال استثمارها في الجزائر، نجد أن الشركة قد حضت و إلى بعد كبیر 
سات هذا قادتنا إلى عرض أهم انعكا"بامتیازات قصوى و ضمانات واسعة  

الاستثمار بالنسبة للطرفان، أي من وجهة نظر الجزائر كبلد مستقبل أو مضیف، ثم 
من وجهة نظر المستثمر اوراسكوم و ذلك بعض تطور هذه الشركة منذ تأسیسها سنة 

.1"إلى یومنا هذا2001

:في متابعة الاستثمارات و المراقبة الجبائیة و ذلك في: الفرع الثاني

:flexyقضیة التعبئة عن طریق : اولا

إن مداخیل شركة اوراسكوم اتصالات الجزائر، بطریقة التعبئة هذه لم تسمح للسلطات 
المختصة بتقدیر و مراقبة مداخلیها، و كنتیجة لهذه الثغرة القانونیة فرضت السلطات 

بالمئة و 0.05: رسم ثابت یقدر بـ2009المختصة في قانون المالیة التكمیلیة لسنة 
یطبق على تعبئة الدفع المسبق و یستحق هذا الرسم شهریا على متعاملي الهاتف 

.النقال مهما كانت طریقة إعادة التعبئة

فما یمكن استخلاصه من هذه القضیة هو عدم المشرع الجزائري لهذا الرسم الا بعد 
95علم ان مرور اربع سنوات من بدایة استعمال طریقة التعبئة هذه خاصة و نحن ن

.100محمد سارة، الاستثمار الاجنبي في الجزائر، المرجع سبق ذكره، ص ـ 1
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، هذا السهو في فرض هذا 1بالمئة من مشتركي شبكة اوراسكوم الجزائریة یستعملونها
ضمن قانون المالیة التكمیلي و التساؤل 2009الرسم قد تم تداركه اخیرا في جویلیة 

كفیل 2009الذي یطرح في هذا الصدد هو هل ان قانون المالیة التكمیلي لسنة 
.بیق و تنفیذ القوانین المتعلقة بالاستثماربسداد النقص الواضح في تط

:قضیة الاستحقاق الضریبي :ثانیا

بعد انتهاء مدة الإعفاء الضریبي لشركة اوراسكوم تیلیكوم الجزائر، لم تقم هذه الأخیرة 
ه تراكم في الدیون الشركة و اعتبارها ـبدفع مستحقاتها الضریبیة الآمر الذي نتج عن

ویلها لأموال معتبرة في شكل أرباح دون أن تخصم في وضعیة تهرب ضریبي بتح
و نتیجة لذلك فرضت مصلحو الضرائب على اوراسكوم إجراء 2منها حقوق الدائنین

و الذي یعتبر اجراء قانونیا یحق redressement fisalإعادة التقویم الضریبي 
من أربع لمصلحة الضرائب القیام بها على الوثائق المحتفظة بها الشركة على أكثر 

ملیون دولار و الملاحظ 596.6: سنوات، فقدرت بذلك قیمة الضرائب المستحقة بـ
من خلال هذه القضیة هو مدى سهو مصلحة الضرائب في متابعة استثمار 

اي منذ 2002اوراسكوم، إذ كان من الأفضل القیام بإعادة التقویم الضریبي منذ سنة 
راقبة الضریبیة كل سنة خاصة و نحن نعلم بدایة استثمار الشركة و مواصلة هذه الم

ان قانون الاستثمار ساري المفعول یسمح بذلك، لكن على نقیض ما سلف فان 
السلطات المختصة و نخص بالذكر مصلحة الضرائب قد انتظرت أكثر من أربعة 
سنوات لإجراء أول مراقبة لحسابات الشركة الأجنبیة اوراسكوم، فمرة أخرى نرى مدى 

رق الزمني بین الإحداث و النصوص التشریعیة و الوكالة الوطنیة لتطویر بعد الفا
الاستثمار في مراقبة استثمارات الشركة فبغض النظر عن دورها في استقبال و 

.المعلومات الداخلیة لشركة اوراسكوم اتصالات الجزائربناء على2005في مارس flexyظھرت طریقة التعبئة ـ 1
.2009دیسمبر 28و 2009نوفمبر 25بتاریخ . fsa، المقال منشور في جریدة 04ارجع للملحق رقم ـ 2
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ضمان الامتیازات للمستثمرین علیها متابعة هذا الاستثمار و السهر على التنفیذ و 
نا أنها لا تزال غیر مكتملة من هذه التطبیق الفعلي لقوانین الاستثمار و التي لاحض

.الناحیة

:انعكاسات استثمار اوراسكوم تیلیكوم في الجزائر:الفرع الثالث

، نجحت اوراسكوم اتصالات الجزائر ـ جیزي ـ أن تصبح 2002منذ انطلاقتها سنة 
متعاملا أساسیا في سوق الاتصالات الجزائریة، و باتت عنوان ثابت للخدمات في 

بعدما تمكنت من توفیرها في فترة وجیزة فاذا كانت مؤسسة اوراسكوم ذلك القطاع
اتصالات الجزائر نجحت فعلا في تغییر خارطة الهاتف النقال في الجزاءر، فان هذا 
النجاح له عدة انعكاسات بالنسبة للدولة الجزائریة كبلد مضیف، و بالنسبة لشركة 

:لاوراسكوم كمستثمر أجنبي، و بناءا علیه سنتناو 

:نقل التكنولوجیا.1

إن من أهداف استراد الاستثمارات الأجنبیة و اللجوء إلیها هو النهوض بالتنمیة 
الوطنیة، فبالنسبة للجزائر یبقى الهدف الرئیسي لاستقبال الاستثمار الأجنبي هو جلب 
التكنولوجیا الحدیثة لما له من أهمیة في التنمیة الوطنیة الاقتصادیة، و على هذا 

یبقى ااس ستعالج الدراسة الحالیة أهم النقاط، لان عنصر تحویل التكنولوجیالأس
عنصرا من الصعب قیاس تأثیر الاستثمارات علیه و مع ذلك یبدو أن الاستثمارات 
المتزایدة في قطاعات عالیة مثل الاتصالات لها تأثیر ایجابي على إبرام عقود تحویل 

المؤسسات المتعددة الجنسیات و بالرغم من التكنولوجیا بین قطاع الخاص المحلي و 
ذلك، فان تحسین التشریع الوطني في مجال الملكیة الصناعیة و بالخصوص فیما 
یتعلق بالبراءات یبقى أساسي لحث المؤسسات المتعددة الجنسیات على عقد هذا 

.النوع من العقود
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ان ": اسكوم مایلي حیث جاء في اتفاقیة الاستثمار بین الدولة الجزائریة و شركة اور 
لهذا المشروع الاستثماري أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري لاسیما 
اعتبار الأهمیة الاستثمارات المقصودة و للطابع الاستراتیجي الذي یكسبه قطاع 
المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر و نظرا للمستوى العالي للتكنولوجیا 

"االمقرر استعماله

التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني مناطق تو نقصد بالاستثمارا
التوسع الاقتصادي التي تعرف على أنها تلك الفضاءات الجیو اقتصادیة التي تزخر 
بطاقات من الموارد البشریة و الطبیعیة و الهیاكل القاعدیة الكفیلة بتسهیل انجاز 

لخدمات و تطویرها، حیث المشاریع الاستثماریة و إقامة الأنشطة لإنتاج السلع و ا
یلزم المشرع في قانون التطویر و تشجیع الاستثمار على الاستثمارات  التي تنجز في 
مثل هذه المناطق التي تحافظ على البیئة و تحمي الموارد الطبیعیة و من شانها ان 
تدخر الطاقة و تقضي إلى تنمیة مستدیمة، فیمكن بذلك للمشاریع الاستثماریة التي 

همیة خاصة للاقتصاد الوطني الاستفادة من الامتیازات غیر تلك المذكورة تشكل أ
انفا و یتم التفاوض علیها بین الوكالة و المستثمر في إطار إبرام اتفاقیة الاستثمار، 
فشركة اوراسكوم اتصالات الجزائر و نظرا لطبیعة استثمارها الناقل للتكنولوجیا، قامت 

تحقیقا لسیاستها الاستثماریة، حیث siemensوalcatelبالتعاقد مع شركتي 
بالمئة كما تم استثمار أكثر 95وصلت نسبة الكثافة السكانیة التي تم تغطیتها جوال 

بمبلغ vsatو كذا شراء 6300: وائیات بــدد الهـدر عـملیار دولار فق2.09من 
1سنوات10ملیون دولار و هذا لمدة 205

.2005بالاعتماد على معلومات سلط الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، نشرة فصلیة، جویلیة ـ 1
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یتضح كذلك عنصر النقل التكنولوجیا من خلال تطور شبكات التغطیة إذا كانت 
مراكز تحویل 6و BTSمحطة قاعدیة300و mscتضم مركز تحویل واحد 

msc ولایة، هذا و قد قامت اوراسكوم ببعض المشاریع منها48في :

و من ثم ربط الربط البحري بین الجزائر و فرنسا مرسیلیا و ذلك بالألیاف البصریة
الألمانیة siemensدول أخرى من القارة الأوروبیة و تجري هذه الأشغال بمشاركة 

alcatel الفرنسیة السالفتین الذكر، و یعتبر العقد المبرم بین الجزائر وalcatel

الفرنسیة من أهم العقود التي تمثل المصالح الفرنسیة في مجال الاتصالات في 
قامت شركة اوراسكوم اتصالات الجزائر بإمضاء عقد إطار الجزائر، و لبث شبكتها 

من منشات الشركة أما باقي ةبالمائ50و الذي یمثل عتاده أكثر من alcatelمع 
siemens.1العتاد فهو مقدم من الألماني 

:ملاحظة

للاستحداث BADمع العلم ان نسبة من القرض مقدم من البنك الإفریقي للتطور 
ملیون دولار وان 120أي ما یعادل arptي الجزائر خصص لـ مجال الاتصالات ف

Ericson تملك أغلبیة الحصص فیما یخص منشات شبكات تغطیة المتعامل
من حصص السوق فهو یعتبر ةبالمائ98و هذا بأكثر من MOBILISالوطني 

و د فعالـأیضا اكبر ممول عتاد في مجال الهاتف الثابت، اما العتاد الیاباني یبقى ج
یتنافسان بصفة " huawei" "tte"حاضر في السوق الجزائریة حیث ان الیابانیین 

.    عامة حول كل مزایدة في مجال الاتصالات

.103الاستثمار الاجنبي في الجزائر، المرجع سبق ذكره، صمحمد سارة،ـ ـ1
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:خاتمة 

لقد تجاوز موضوع وسائل نقل التكنولوجیا نظر لأهمیة حدود القانون الداخلي للدول إلى 
القانون الدولي، حیث أصبح یعتبر موضوع من المواضیع التي یعین بها القانون الدولي 
ویسعى إلى تنظیمها، وهذا الاهتمام لیس لمجرد أن وسائل نقل التكنولوجیا تعتبر من 

كریس حق الدول في التنمیة ذلك الحق الذي تكرسه مجموعة من العوامل المساعدة في ت
صكوك القانون الدولي، بل لأن تأثیر هذا الموضوع وصل إلى الكثیر من المیادین التي 
یختص بتنظیمها القانون الدولي، فقد أصبحت عملیات نقل التكنولوجیا تؤثر على المجتمع 

قافیا كما أصبحت تؤثر على العلاقات الدولي سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و حتى ث
الدولیة التي تقع على نقل التكنولوجیا من طرف الحائز إلى الطرف المتلقي، وغالبا ما 
تأخذ هذه الإنفاقات الدولیة إما شكل عقد دولي یصطلح علیه بعقد نقل التكنولوجیا، أو 

، وكما سبق الإشارة فقد شكل اتفاقیة دولیة و توصف بأنها اتفاقیة دولیة ناقلة للتكنولوجیا
أولت مصادر القانون الدولي اهتماما بالغا بهذا الموضوع، غیر أن الجهود لم تصل 
لوضع نظام قانوني دولي شامل ومتكامل ینظم هذا الموضوع، مما شكل ثغرات في هذا 
النظام القانوني الدولي، وقد تزایدت خطورة هذه الثغرات عندما أصبح هذا القانون عاجزا 

الفصل في مشروعیة بعض الممارسات التي یرى فیها الطرف المتلقي التكنولوجیا أنها عن
تعسفیة وأدت إلى الأضرار بحقوقه و تحیید عملیة نقل التكنولوجیا غایتها، كما ظهرت 
جشامة هذه الثغرات أثناء عملیة تسویة نزاعات التكنولوجیا تلك النزعات التي تنشأ بین 

المتلقي حول خوف إلزام من التزامات عملیة نقل التكنولوجیا، الطرف الناقل و الطرف
وبناءا على ما سبق تقترح جملة من التوصیات وهذا كمحاول لسد هذه الثغرات، وذلك 
على صعید كل من الاتفاقیة الدولیة والقضاء الدولي والمنظمات الدولیة فعلى صعید 

الدولیة المختصة بنقل التكنولوجیا الاتفاقیة الدولیة أصبح من الضرورة مراجعة الصكوك
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وخصوصا بعد التطور الذي شهدته عملیات نقل التكنولوجیا، على أن تتضمن هذه 
.المراجعة 

:التعدیلات التالیة

ضرورة الإضرار الصریح بحق الدول في التكنولوجیا وأن یشمل مفهوم هذا الحق -
التكنولوجیا الموجه خصیصا لأغراض التزم الدول المتقدمة تكنولوجیا بتسهیل نقل 

، و تكنولوجیا النشاط الزراعي و ةتنمویة الضروریة، مثل التكنولوجیا حمایة البیئ
.الصناعي و الصحة و الطب وتكنولوجیا التعلیم و تكنولوجیا حفظ الأمن

ضرورة معالجة الاتفاقیة الدولیة لإشكالیة أنواع التكنولوجیا المشروعة نقلها دولیا و -
تكنولوجیا التي لا یجوز نقلها دولیا، حیث أصبح من الضروري أن یبرز القانون ال

الدولي موقفه من هذه الإشكالیة عبر الاتفاقات الدولیة، و خصوصا بعد ما نجم 
عن بعض عملیات النقل الدولي للتكنولوجیا تهدید صریح لكل من الأمن و السلم 

.الدولي وحقوق الإنسان
بنقل التكنولوجیا الواردة في عقود الدویلة لنقل التكنولوجیا أو ضرورة تكیف الالتزام-

ة و لیس التزام ببذل ـالاتفاقیات الدولیة لنقل التكنولوجیا على أنه التزام بتحقیق نتیج
سلوك، أي لا یعتبر ناقل التكنولوجیا قد أدي التزامه إلا إذا سیطر الطرف المتلقي 

رقا لمبدأ السیادة على الثروات ومبدأ على التكنولوجیا والتي أصبحت تشكل خ
.المساوات

ضرورة وضع قائمة بالشروط التعسفیة المحظورة في اتفاقیة نقل التكنولوجیا حتى -
تكون بمثابة مرجع في حالة النزاع، وخصوصا أن الصكوك الدویلة الحالیة إما لم 

سلوك یكتب لها النجاح في وضع قائمة بهذه الشروط التعسفیة مثل مشروع مدون
نقل التكنولوجیا، أو أن هذه الصكوك أشارت لهذه الشروط التعسفیة على سبیل 
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من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة المتعلقة 40المثال مثل ما جاء في المادة 
.بحقوق الملكیة الفكریة، وهذا ما یبقى الجدل حول هذا الموضوع قائما

نظیم المفاوضات التي تنسق إبرام ضرورة وضع ضوابط قانونیة لتنظیم قانونیة لت-
اتفاقات نقل التكنولوجیا بشروط مجحفة في حقه، ومن قبیل هذه الضوابط حظر 
أي شرط أو بند تضمن مع الطرف الضعیف في المفاوضات من الاستعانة بطرف 

.محاید للاستشارة مثل المنظمات الدولیة المتخصصة
النزاعات النقل الدولي للتكنولوجیا ضرورة وضع قواعد قانونیة دولیة محایدة لتسویة-

تكون بعیدة عن الخلفیات الایدولوجیا، وذلك حتى تحظى بقبول وثیقة كل الأطراف 
وتكون وسیلة فعالة لتسویة هذه النوع من النزاعات ، بخلاف ما هو الشأن في 

م اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة وأیضا مذكرة تفاه
بشان القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات وأیضا أنظمة التحكیم لدى 
غرفة التجارة الدولیة والتي تعكس إرادة الطرف المورد للتكنولوجیا فقط دون الطرف 

.التلقي 
أما على صعید فقه القانون الدولي فقد أصبح من الضروري أن یقوم الفقه بتحدید -

في هذا الموضوع مثل المفهوم القانوني،الصرف بعض المفاهیم الأساسیة 
، و مفهوم اللتكنولوجي، أیضا مفهم الحق للتكنولوجیا، ومفهوم نقل التكنولوجی

و أیضا مفهوم نزاعات نقل االشروط التعسفیة في اتفاقات نقل التكنولوجی
.فكل هذه المحاور لیس لها مفهوم قانوني صرف یكشف عن طبیعتهااالتكنولوجی

جب على فقهاء القانون الدولي في دول النامیة التي تكون غالبا الطرف المتلقي كما ی
و أن یكونوا سباقین في تكریس مبادئ القانون الدولي للتنمیة في اأن یبادرو اللتكنولوجی

محل هذه الثغرات و ذلك نظرا لما تزخر به هذه المبادئ من معاملة تفضیلیة للدول 
.ت الدولیة النامیة عدالة في المعاملا
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أما على صعید المنظمات الدولیة فلابد من اضطلاع الهیئات الدولیة بدور اكبر في 
عملیة النقل الدولي للتكنولوجیا، و خصوصا أن هذه الهیئات تتمیز بالحیاء مما یجعلها 
محل ثقة بین الطرفین، كما تتمیز بأنها أجهزة تسعى إلى تعزیز التعاون الدولي وفق 

ن الدولي، بإشرافها على هذه العملیات تحد من تجاوزات أطراف عملیة نقل أحكام القانو 
التكنولوجیا، و یلاحظ ماخرا ظهور بعض المنظمات الدولیة التي تسهر على عملیات 
النقل الدولي للتكنولوجیا و أهمها على المستوى العربي المنظمة العربیة لتبادل المعلومات 

.1996التكنولوجیة التي تم تأسیسها 

ضرورة إعطاء دور للمنظمات الدولیة المختصة في المفاوضات التي تسبق إبرام -
اتفاقات نقل التكنولوجیا، و هذا حتى تخلق التوازن بین الطرف الحائز للتكنولوجیا 
و صاحب الخبرة بمفاوضات نقل التكنولوجیا من جهة و الطرف المتلقي 

فاوضات من جهة أخرى وذلك عبر للتكنولوجیا و الغیر الكفئ بهذا النوع من الم
.تقدیم الاستشارات 

ضرورة تفعیل دور المنظمات الدولیة المختصة في مجال تسویة نزاعات النقل -
الدولي للتكنولوجیا، وذلك عبر طلي تدخلها لحل هذه النزاعات، أو عرض النزاع 

یا تجعل علیها من أجل التسویة، ویلاحظ أن الطبیعة التقنیة لنزاعات نقل التكنولوج
.من هذه المنظمات المختصة الجهة المثلى لتسویة هذه النزاعات

أما على صعید القضاء الدولي فقد أصبح من الضروري إعطاء فرصة للقضاء -
الدولي بالخصوص محكمة العدل الدولیة للنظر في نزاعات نقل التكنولوجیا وذلك 

اء الدولي في هذا النوع عبر استعمال آلیة الحمایة الدبلوماسیة وتبرز أهمیة القض
من النزاعات بسبب أن هذه الآلیة في حل النزاعات سعى فقط لإیجاد حل للنزاع 
المطروح، بل لأن الأحكام التي یصدرها تزود الساحة القانونیة الدولیة بقواعد 
جدیدة حول الموضوع نقل التكنولوجي، كما أنها الجهة الأكثر اختصاصا لمعرفة 
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ي من بعض الممارسات التي أصبحت تشهدها عملیة نقل موقف القانون الدول
.التكنولوجیا

أما على صعید التحكیم الدولي فقد أصبح من الضروري أن ترسخ مراكز التحكیم -
الموجودة في الدول النامیة مبادئ القانون الدولي للتنمیة، وذلك حتى تضفي على 

لذي هو علیه التحكیم أحكام التحكیم المصداقیة والثقة، وهذا على عكس الوضع ا
الیوم أین یرى جانب كبیر من الفقه الدولي أن یرسخ المبادئ القانونیة لدى الدول 

.المتقدمة فقط
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.محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق
، المتضمنة 2006جوان 28المؤرخ في 43ة الرسمیة الجزائریة ، العدد راجع الجرید

المصادقة على اتفاق التعأون التقني بین الجزائر و ألمانیا الاتحادیة الموقع في الجزائر 
2002أفریل 02

.محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق



الدقاق، و ابراهیم أحمد خلیفة، القانون الدولي محمد سامي عبد الحمید و محمد سعید 
.العام ، المرجع السابق

.محمد سامي ، المرجع نفسه
المتضمنة 2005جوان 26المؤرخ في 44راجع الجردیة الرسمیة الجزائریة العدد 

المصادقة على اتفاقیة التعأون التقني في المجال الصحي بین الجزائر و جنوب افریقیا ، 
06/10/2006بریتوبیا بتاریخ الموقعة في

.محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام، المرجع السابق
من 03و 02المتضمنة نص المادة 1982دیسمبر 11راجع الجریدة الرسمیة بتاریخ 

الاتفاقیة الخاصة بالتعأون الاقتصادي و التقني و العلمي بین الجزائر و الیوانان، الموقع 
.1982ماي 13بالجزائر بتاریخ 

من 11المتضمنة المادة1982دیسمبر 11رجاع الجریدة الرسمیة الجزائریة بتاریخ 
.1980فبرایر 28اتفاق و التعأون العلمي بین الجزائر و الهند، الموقع بدلهي، بتاریخ 

، المتضمنة المصادقة 1992دیسمبر 13المؤرخ في 88راجع الجریدة الرسمیة ، العدد 
06و 02على اتفاق الجزائر مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الموقع في فینا بتاریخ 

1992اكتوبر 

من اتفاق الجزائر مع الوكالة  الدولیة للطاقة الذریة الموقع في فینا 03و 02راجع المادة 
1992أكتوبر 6و 03بتاریخ 

من اتفاق الجزائر مع الوكالة الدولیة لطاقة الذریة ، الموقع في فینا 05و 04راجع المادة 
1992اكتوبر 06و 02بتاریخ 

.1980سبتمبر 02یة، المؤرخ في راجع الجریدة الرسمیة الجزائر 
ط من اتفاقیة الاتاحد الافریقي للاتصالات السلكیة و .ز.ه.فقرة د5راجع نص المادة 

1977اللاسلكیة المواقعة بادیسا بابا في دیسمبر 

تشرین الثاني ، 28و 27راجع اعلان برشلونة الصادر عن المؤتمر المتوسطي في 
1995نوفمبر من العام 

فلحوطي، مشاكل القانونیة في عقود النقل التكنولوجیة  إلى دول نامیة وفاء مزید
.1،2008،منشورات الحلبي،ط،،



احمد عبدالكریم سلامة ، قانون  العقد  الدولي مفوضات  العقود الدولیة والقانون الواجب 
.2001.دار  الفكرة العربیة ،مصر.تطبیقة وازمة 

.2006نوفمیبر19، المؤرخة  في 73العدد راجع الجردیدة  الرسمیة الجزائریة، 
معاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید، دیوان، المطبوعات 

.1995الجامعیة،الجزائر،
.عمر سعد االله، قانون التجارة  الدولیة النظریة  الدولیة المعاصرة، المرجع السابق

.2006وان ج28، المؤرخة في 44راجع الجریدة الرسیمة العدد 
من الإتفاقیة التكمیلیة المنحقحة بشأن قیام الوكالة  الدولیة  01الفقرة 06راجع نص المادة 

لطاقة الذریة  بتقدیم المساعدة التقنیة إلى الحكومة  الجمهوریة الجزائریة الیمقراطیة 
. 1992اكتوبر 06و02الشعبیة  الموقعة  في فیینا في  

ط " جاري الدولي، حتمیة التحیكم وحتمیة  قانون  التجارة الدولیةكمال ابراهیم، التحكیم الت
.1991، دار الفكر العربي القاهرة ،1

.وسف علوان، القانون الدولي العاممحمد ی
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38راجع  المادة 

ع السابقنعبد الكریم علوان، قانون الدولي العام، حقوق الإنسان و نظمات، المرج
.قانون الدولي و العلاقات الدولیة، الءاحمد ابوالوفا

.عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام حقوق الانسان، المنظمات الدولیة 
.عمر سعد االله، حل المنازعات الدولیة

.صلاح الدین جمال الدین، التحكیم و تنازع القانوني في عقود التنمیةو التكنولوجیة
الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص و قانون احمد عبد 

.التجارة الدولیة، دراسة إنتقادیة
حمزة احمد حداد ، التوجهات الحدیثة في التحكیم التجاري الدولین ورقة عمل مقدمة  لندوة 

، و الإتفاقات التحكیم المدني التجاري، في اطار القانون الوضعي في الشریعة الإسلامیة
.، قطر2001كانون الأول 27-26الدولیة 

.حمزة احمد حداد



دراسة مقارنة الاحكام التحكیم التجاري –التحكیم التجاري الدولى–فوزي محمد سامي 
دار ثقافة ونشر –الدولى كما جاءت في قواعد والاتفاقیات الدولیة والاقلمیة والعربیة 

.2008التوزیع عمان الصیغة الأولى
مركز .احمد انعم بن ناجي الصالحي –دراسة مقارنة النظام القانوني لتحكیم التجاري 

ونشر وتوزیع الطبعة .صنعاء المؤسسة الجامعیة للدراسات .الدراسات والبحوث الیمني 
.1994،الاولى 

.النظام القانونى للتحكیم التجاري ،احمد انعم بن ناجي الصلاحى
.تجاري الدولي التحكیم ال،فوزي محمد سامي 
.محمد فوزي سامي

.محمد فوزي سامي التحكیم التجاري الدولي 
دیوان المطبوعات –سلسلة القانون الاقتصادي –المنظمة العالمیة لتجارة –محفوظ لعشب 

.1ط.الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون 
فكریة ملكیة 2ماستر –عقود نقل تكلونجیا–محاضرات الاستاذ عدلى عبد الكریم 

2/12/2015

سبتمبر الى 2من –الجمعیة العامة للویبو سلسلة الاجماعات السادسة والثلاثون جنیف 
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المرجع السابق ص –سلسلة الاجتماعات السادسة والثلاثون جنیف -الجمعیة العامة للویبو
04

لمتعلق بترقیة و دعم و ا1993اكتوبر 05الصادر في 12ـ93المرسوم التشریعي 
.64الاسثمار جریدة رسمیة العدد 

المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة 2001اوت 20المؤرخ في 03ـ01الامر ـ1
.47العدد 
.المتعلق بتطویر الاستثمار، السابق ذكره2001اوت 20المؤرخ في 03ـ01الامر 

.04، ص2000جوان 17جرید الخبر بتاریخ 



،المتضمن المصادقة على 1972یونیو سنة 07المؤرخ في 16ـ72مر رقم الاانظر 
1972سنة 53الاتفاقیة المتعلقة بانشاء الوكالة العربیة لضمان الاستثمار، ج ر عدد 

.812ص
محمد سارة ـ رسالة ماجستیر ـ الاستثمار الاجنبي في الجزائر، جامعة منتوري قسنطینة، 

.99، ص2010ـ2009یة ـ كلیة الحقوق و العلوم السیاس
، المتضمن 1995اكتوبر سن 30مؤرخ في 346ـ95راجع المرسوم الرئاسي رقم 

المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول الأخرى و رعایا 
.1995سنة 66بواشنطن، ج ر عدد 1965مارس 18الدول الأخرى، و الموقعة في 

.100لاستثمار الاجنبي في الجزائر، المرجع سبق ذكره، ص محمد سارة، ا
بناء على المعلومات الداخلیة لشركة 2005في مارس flexyظهرت طریقة التعبئة 

.اوراسكوم اتصالات الجزائر
28و 2009نوفمبر 25بتاریخ . fsa، المقال منشور في جریدة 04ارجع للملحق رقم 

.2009دیسمبر 
معلومات سلط الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، نشرة بالاعتماد على 
.2005فصلیة، جویلیة 

.103محمد سارة، الاستثمار الاجنبي في الجزائر، المرجع سبق ذكره، ص





ات المحتو رس ف




